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وعرفانشكر   
، ووفقنا في إنجاز هذا العمل والمعرفة�سم الله الذي أنار لنا درب العلم 

"من لم �شكر الناس لم �شكر الله". وسلم:عملا �قوله صلى الله عل�ه و  المتواضع  
محمد " الذي لا توف�ه �لمة  الأستاذ " �نازة والامتنان إلىنتوجه �جز�ل الشكر 

، �ما نتقدم �الشكر و�رشاداته ونصائحه العامةالشكر حقه بتوجیهاته الق�مة 

بوخالفة  "والأستاذ لجنة المناقشة الأستاذ " دبیلي �مال "  والتقدیر لأعضاء

من ملاحظات ق�مة  ولما سیبدونهغر�ب " على قبولهما مناقشة هذه المذ�رة 

محالة.تثري هذه الدراسة لا   

�جامعة  والعلوم الس�اس�ةكما نتقدم إلى الأساتذة الأفاضل في �ل�ة الحقوق 

مرحلتنا الجامع�ة  وعون خلاللما قدموه لنا من علم والامتنان ت�سة �الشكر   

إتمام هذا العمل من قر�ب أو �عیدمن أسهم في  والشكر لكل  

 للجم�ع خالص الشكر والتقدیر
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، والاجتماعية الاقتصاديةمن خلال التطورات التي شهدتها وظيفة الدولة وتدخلها في مختلف جوانب الحياة  

 .في تسيير أعمال الدولة وتنفيذ سياستها وتحقيق الصالح العام الأهميةبالغ أصبح للموظف دور 

أن المشرع الجزائري قد ألقي على عاتق الموظف  نجد 03/ 06للوظيفة العمومية  الأساسيوبالرجوع للقانون  
الوظيفية قائمة، وقد قيده  علاقتهبها على الدوام مادامت  الالتزاممجموعة من الواجبات الوظيفية التي يتعين عليه 

التأديبية من قبل  للمساءلةلذلك يكون الموظف عرضة  وخلافاأيضا بمجموعة من المحظورات لتجنب الوقوع فيها، 
فالنظام التأديبي يعد من المواضيع الهامة في الوظيفة العمومية ويحظى بأهمية بالغة وكبيرة  ،ات المختصة بذلكالسلط

المؤرخ في  03/06 الأمر خلاللدى المشرع الجزائري حيث نظم القواعد القانونية المتعلقة بتأديب الموظف العام من 
 الإدارةلذا فمن حق  ،الواجب توافره في المرافق العامة اطالانضب،فله دور هام في إرساء مبدأ  2006جويلية  15

التي  والالتزاماتللحماية الواجبات  االموظف مرتكب الخطأ وذلك عن طريق الدعوى التأديبية التي تعد حق مساءلة
نتيجة أو مساس يقع من أفرادها أو يمس بنظامها وانضباطها، وتقام الدعوى التأديبية  إخلالفرضتها الهيئة من أي 

لكن هذه الدعوى قد تسقط وذلك لعدة  ،وقوع الموظف في جريمة تأديبية أو مخالفة أثناء أو بسبب القيام بوظيفته
أسباب وبهذا تنقضي وهذا ما نحن بصدد دراسته، حيث يعتبر موضوع انقضاء الدعوى التأديبية من الموضوعات 

يجوز تحريكها وذلك لعدة أسباب کصدور  حيث لاتهاؤها ويقصد بانقضائها ان ،المهمة والرئيسية للنظام التأديبي
أخرى كالتقادم والوفاة وغيرها من  لأسبابقرار �ائي أو حكم قضائي وهذا في الوضع الطبيعي، وقد تنقضي 

من تعدد أسباب انقضاء الدعوى التأديبية ووجودها متناثرة في أغلب القوانين  انطلاقا االتي سيتم دراسته الأسباب
 :التالية الإشكاليةكن صياغة فإنه يم

 ؟وماهي ضما�تها ؟في التشريع الجزائري ديبيةأانقضاء الدعوى التجراءات إماهي  

 :الفرعية التالية التساؤلاتنطرح  الإشكاليةللبحث في هذه و  

 ما مفهوم الدعوى التأديبية وإجراءاتها ؟  - 

 بية؟ التي تنقضي بموجبها الدعوى التأدي الأسبابماهي   -

الفرعية المطروحة اعتمد� على  والتساؤلات الإشكاليةعلى  والإجابةبجوانب الدراسة  الإلماممن أجل و  
المنهج التحليلي الذي تمكنا بموجبه من تحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع خاصة قانون الوظيفة العامة 

 الأولالموضوع له جانب فقهي خاصة الفصل  لأنالوصفي نظرا  ماة ومهنة الموثق، والمنهجاوبعض المهن كمهنة المح
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والوقوف على إرادة ومقاصد المشرع الجزائرية  الاطلاعلمعلومات والتعاريف الفقهية افيما يتطلب سرد بعض 
 .بالمنهج المقارن خاصة المصري والفرنسي فيما يفيد البحث في الدعوى التأديبية والاستعانة

الدعوى التأديبية أهمية حيوية هامة، ليس فقط من الناحية العلمية المتمثلة في قلة إن لموضوع انقضاء   
العملية أيضا، والتي تتمثل في جمع أغلب طرق انقضاء  لأهميةالدراسات المتكاملة في التشريع الوظيفي الجزائري، وإنما 

عليها وبيان  الاطلاعصة ولتمكينهم من الدعوى التأديبية ووضعها بين أيدي رجال القانون والباحثين والموظفين خا
 .انقضائها كيفية

 التي تنقضي بها الدعوى التأديبية في النظام القانوني الجزائري الأسبابعلى أغلب  للتعرفتهدف الدراسة  
 .العامةفحص مختلف القوانين المتعلقة بهذا الموضوع خاصة قانون الوظيفة  خلالمن 

الموضوعية  الأسبابضوع أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، حيث تتمثل هذا المو  لاختيارأهم ما دفعنا  و  
في أن له أهمية من الناحيتين العلمية والعملية على اعتبار يمس الموظفين خاصة و أن عدم الوقوف بشكل واضح 

اصة وأن على أسباب انقضاء الدعوى التأديبية في التشريع التأديبي الجزائري يؤدي بنا إلى دراسة هذا الموضوع ، خ
إلى سبب واحد وهو التقادم  الإشارةالمشرع الجزائري في مجال التأديب لم يتكلم عن انقضاء الدعوى التأديبية باستثناء 

هذا الموضوع فتكمن في اهتمامنا  لاختيارالذاتية  الأسبابأما  الأخرى،في الدعوى التأديبية في بعض القوانين دون 
معمق من جهة،  الإداريإضافة إلى أن هذا الموضوع يتماشى مع تخصصنا قانون بمجال التأديب في الوظيفة العامة 

تم تحديد  .من الناحيتين العلمية والعملية لأهميتهومن جهة أخرى الرغبة في إجراء دراسة حول هذا الموضوع نظرا 
 ،ون الوظيفة العامة الحاليوحصرها في انقضاء الدعوى التأديبية في النظام القانوني الجزائري خاصة قان مجال الدراسة

ونظرا إلى تعدد أسباب انقضاء الاختصاص، وبالتالي تم استبعاد القطاع العمالي على اعتبار أنه يخرج من مجال 
الدعوى التأديبية، فإن الدراسة اقتصرت على أهم أسباب انقضاء الدعوى التأديبية، وبالتالي لم نتطرق إلى الطرق 

بالعزل من الوظيفة  والانقضاءبالفصل بغير الطريق التأديبي،  الانقضاءلنص أو القانون، بإلغاء ا كالانقضاء  الأخرى
موضوع انقضاء الدعوى  يتميز بهاالتي  الأهميةرغم  ، كعقوبة تبعية أو تكميلية، نظرا للدرجة العلمية التي نصبوا إليها

 . و بصورة مستقلة خاصة التأديبية، فإنه لم يحظ بالدراسة معمقة

قلة المراجع والدراسات في هذا المجال وقلة الكتب بات التي تمثلت في الصعو  الدراسة واجهتناء قيامنا بهذه وأثنا
 .المتخصصة

ولدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه سنقسمه تقسيما ثنائيا من حيث الفصول والمباحث، تناولنا في  
تم تقسيمه إلى مبحثين ، وذلك بالتطرق إلى ماهية انقضاء الدعوى التأديبية بالطرق القضائية ، والذي  الأولالفصل 
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، وانقضاء الدعوى التأديبية بقرار تأديبي �ائي وبحكم قضائي بات في المبحث  الأولالدعوى التأديبية في المبحث 
لتأديبية بالطرق العادية أين تم التعرض إلى انقضاء الدعوى ا الانقضاءالثاني ، أما في الفصل الثاني فركز� الدراسة على 

 .، وأخيرا في المبحث الثاني انقضاء الدعوى التأديبية بقوة القانونالأولفي المبحث  الإدارةمن طرف 
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 ول: الأ الفصل 

انقضاء الدعوى 

التأدیب�ة �الطرق 

 القضائ�ة
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 تمهيد:
ارتكابه يعتبر التأديب أداة فعالة في يد الادارة تستعملها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ تأديبيا نتيجة  

أخطاء منصوص عليها في القوانين المختصة بالتأديب أو خروجها عن مقتضيات الوظيفة العامة أو تمس بسمعة 
أو المرفق التابع له فعند ارتكاب الموظف للخطأ التأديبي تتخذ السلطة التي لها صالحية التأديب التي تختلف  الإدارة

نتيجة أفعال  الإجراءاتمجموعة من  ن أو قضائيا أو شبه قضائيالنظام المتبع في التأديب، رئاسيا كا باختلاف
به، والتحقيق فيه إلى غاية صدور قرار �ائي  الإدارةتبدأ من تاريخ ارتكاب الخطأ وعلم  الإجراءاتخاطئة وهذه 

ل وسيلة من الوسائ الأخيرةرفع دعوى تأديبية ضد المخالف، حيث تعتبر هذه  الإجراءاتتأديبي. ومن بين هذه 
التي أقرها القانون لحماية حق جماعة أو هيئة معينة. عندما تحرك الدعوى التأديبية من الجهة المختصة بالتأديب، تمر 

ر قرار إداري �ائي أو حكم بات يؤدي إلى إلغاء هذا القرار غاية الوصول إلى مبتغاها وهو صدو بعدة مراحل إلى 
  .عوى التأديبيةالد لانقضاءأو تأييده وهذا هو الوضع الطبيعي 

، ثم إلى انقضاء الدعوى التأديبية بقرار تأديبي الأولوعليه سوف نتناول ماهية الدعوى التأديبية في المبحث         
 .بحث الثانيوبحكم بات في الم
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 :التأديبية: ماهية الدعوى الأولالمبحث 

اجباته الوظيفية وتفعيل أدائه داخل المرفق العام، وتوقيع الموظف لو  لاحترام الفعالةيعتبر التأديب الضمانة         
يتناسب مع الخطأ، ولهذا  لافي توقيع هذا الجزاء بما  الإدارةتتناسب والخطأ المرتكب، وقد تتعسف  تجزاءاعليه 

 للسلطة الرئاسية عند توقيع استغلالهافي  الأخيرةتتعسف هذه  لاعدة إجراءات مختلفة حتى عمد المشرع بوضع 
ة. وتختلف بعض الهيئات التي تعمل على التوازن بين حقوق الموظف والمصلحة العام لاستشارةالعقاب، كما أخضعها 

النظام المتبع في التأديب، رئيسا كان أو قضائيا أو شبه قضائي. وعليه  باختلافالتأديب  لاحيةالسلطة التي لها ص
، ثم إلى الجهة المختصة بالتأديب وتطبيقاتها الأولالمطلب  خلالسنتطرق إلى مفهوم الدعوى التأديبية وإجراءاتها من 

  .المطلب الثاني الجزائري من خلالفي التشريع 

 :مفهوم الدعوى التأديبية وإجراءاتها الأول: المطلب

التي  الإدارةفهي تخص الموظف العام في مواجهة  الإداريةتعتبر الدعوى التأديبية كأي دعوى من الدعاوي        
إجراءات فرعه الثاني كما سنبين في التأديبية   فرعه الأول تعريف الدعوى المطلب فيفي هذا  يشتغل فيها لذا خصصنا

 .الدعوى التأديبية

 التأديبية:: تعريف الدعوى الأولالفرع 

أو وهي سلطة عينها القانون لخدمة حق  الإجرائيوالحق الإجرائية هي حق من الحقوق  الدعوى بصفة عامة      
الحفاظ عليه، وهذا الحق يجب استعماله في الشكل الذي حدده القانون. ويختلف الحق المطلوب تقريره أو حمايته في 

 وتأديبية.موضوعه ولهذا فإن موضوع الحق هو الذي يحدد طبيعة الدعوى من: مدنية وجنائية 

 الانتماءالتي يفرضها  الالتزاماتهي حق إجرائي مقرر لحماية الواجبات او  بصفة خاصة والدعوى التأديبية  
يقع من أفرادها، ويمس نظامها، وهذا الحق تباشره الجماعة بواسطة  إخلالإلى جماعة أو طائفة أو هيئة معينة من أي 

 1يمثلها.من 

 

 

 

                                                           
 .420ص  2007مصر،  الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة دون طبعة، التأديبية،  الدعوىمحمد ماجد �قوت،  / 1
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  التعريف الفقهي لدعوى التأديبية: أولا:

مطالبة النيابة  ريفها على أ�اومع ذلك يمكن تع اتضح لنا أن الفقه قد تصدى لتعريف الدعوى التأديبية  
بقصد مجازاته ه وقعت منالتي  الأفعالبمحاكمة العامل عن الفعل أو  في مختلف المحاكم التأديبية ممثلاالقضاء  الإدارية

 1.القانونتأديبيا وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها 

أمام القضاء التأديبي ضد أحد  الإداريةن ممثل الجهة المقدم م الادعاء عرفها الدكتور أحمد موسى بأ�ا كما 
 القانونية. للأحكامللمساءلة التأديبية طبقا  الأفراد

ومؤاخذة من  المسؤولية التأديبيةتحديد  أصلا إلىمجموعة إجراءات تهدف  لتعريفها بأ�ا آخررأي كما اتجه 
  2.ومقتضياتهيخرج عن أحكام وظيفته 

القانون وتستهدف الوصول إلى قرار إداري أو  الإجراءات التي يحددهاعة من مجمو  أ�اعلى عرفت كذلك 
  .حكم قضائي يقرر تطبيقا صحيحا للقانون في شأن فعل يشكل مخالفة تأديبية معينة

شئ ، وأن السبب المنالإجراءاتيتضح من هذه التعاريف أن الدعوى التأديبية في جوهرها هي مجموعة من  
يترك تحديد إجراءاتها  لاويعني ذلك أنه  ن هو الذي يحدد خطواتها الصحيحةوأن القانو  ة تأديبيةلها هو ارتكاب مخالف

 3الدعوى.الذين يساهمون في سير  والأشخاصللسلطات 

 :التأديبيةالدعوى  خصائص ثانيا:

  :ئص فيما يليالدعوى التأديبية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الدعاوى ويمكن أن نبرز هذه الخصا تتميز     

نتيجة حتمية لوقوع مخالفة تأديبية، وتعليل ذلك أن كل موظف يخالف واجبات الوظيفة أو يخرج عن  هي /1
 إلامقتضياتها يعاقب تأديبيا بعقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون، وأنه لا سبيل إلى توقيعها 

  .4عن طريق الدعوى التأديبية

ونتيجة لذلك أن لمخالفة التأديبية على إنتاج المخالفة التأديبية ضررا، فالضرر ليس ركن من أركان ا تتوقف لا /2
 .قطما ضررا للشخص تقوم الدعوى التأديبية ولو ثبت أن المخالفة لم تسبب 

                                                           
 .110.ص 0002 ، مصر،منشاة المعارف بالإسكندرية دون طبعة، محمد ماجد �قوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، / 1
 ،الماجستير في القانون العام درجة، رسالة للحصول على القطري)دراسة تطبيقية على القانون ، (، انقضاء الدعوى التأديبيةالمناعيهاجر راشد عمر الحمد  / 2

  .9ص  ،2021
 .113ص  ،السابقالمرجع  الإداري،أصول التحقيق  �قوت،محمد ماجد  / 3
 .425ص  ، المرجع السابق،وى التأديبيةالدع �قوت،محمد ماجد  /4
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س إداري الدعوى التأديبية أيضا بأنه من الممكن أن تتم كل إجراءات الدعوى حتى الفصل فيها أمام رئي تتميز /3 
 قضائية.وليس بالضرورة أمام هيئة 

وتباشر  التي تحرك الاجتماعيةأو فئة من فئات الهيئة  طائفةفهي  الطائفي بطابعهابية التأدي الدعوى تتميز كما /4
سابها، وليس لمن يكفل لهم القانون تحريكها ومباشرتها غير تمثيلها في ذلك، ومن ثم لم يكن لهم التنازل ولح باسمها

 1 .اعنه

 :التأديبيةالفرع الثاني: إجراءات الدعوى 

عندما ينسب للموظف خطأ تأديبيا فإن ثمة إجراءات يجب إتباعها قبل تبرئته أو توقيع العقوبة عليه،   
لتوقيع العقوبة وهي الخطوات  الإدارةمن قبل  الإتباعالخطوات المنظمة قانو� والواجبة  جميعتلك بالإجراءات ويقصد 

حتى  وبة إليه قبل التحقيق أو بعده أوالمنس الأفعاللى الموظف القيام بها للدفاع عن نفسه وعن التهم أو الواجبة ع
التأديبية تبدأ بالتحقيق وتنتهي بصدور القرار أو الحكم فإ�ا  الإجراءاتوإذا كانت ، بعد صدور القرار التأديبي ضد

في  الإدارةلموظف العام على حد السواء ويتمثل صالح ول للإدارةتهدف إلى الوصول إلى الحقيقة وما هو صالح 
بالمرافق أما صالح الموظف فيتمثل في  وسيرورة العمللحسن انتظام ضبط الخطأ ومعاقبة المخطئ أو بإجازاته كفالة 

تقوم بها السلطة التي لها حق التعيين  لا الإجراءاتعلى أن هذه  فضلاكو�ا تتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه، 
  . الأعضاءفردها بل تشاركها في ذلك اللجنة المتساوية بم

العام للوظيفة العمومية نجد أن  الأساسيالمتضمن القانون  06/03 الأمرأحكام  وبالرجوع إلى أنهكما  
وكل خطا أو مخالفة من طرف الموظف  بالانضباطالمشرع الجزائري يعتبر كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس 

ناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية كما أنه يلزم الموظف بواجب التحفظ وتجنب أثناء أو بم
 الاحترامو  الثقةبسلوك  الأحوالكل ما يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة وأن يتسم في كل 

مقابل ذلك فقد  أو فيبية من طرف السلطة بهذه الواجبات قد يعرض الموظف لمتابعة تأدي إخلالوبالتالي فإن كل 
خروج على  أي انحيث  قيد المشرع السلطة التي لها صالحية متابعة الموظف بإتباع إجراءات تأديبية حددها القانون

وعليه يتم التعرض إلى تعريف  الإجراءات،مقتضياتها يؤدي إلى الطعن في قرارها التأديبي نظرا لمخالفتها تلك 
 2. اوتحريكهأديبية الت الإجراءات

                                                           
 114- 113المرجع السابق،الإداري محمد ماجد �قوت، أصول التحقيق  / 1
ص ، 1الجزائر، العدد تمنراست،الجامعي  المركز ،والاقتصاديةللدراسات القانونية  الاجتهادمجلة  الجزائر،التأديبية للموظف العام في  الإجراءات اوراك،حورية  / 2
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 :التأديبية الإجراءات تعريف ولا:أ

" الخطوات التي يجب على السلطة المختصة أن تتبعها منذ لحظة اكتشاف  تلكالتأديبية  بالإجراءاتيقصد  
ذات أهمية كبيرة في أي نظام تتعلق  فالإجراءات ،المخالفة التأديبية إلى توقيع الجزاء القانوني على الموظف المخالف

الحقوق، والكشف عن الحقيقة والحكم  لاقتضاءسواء كان إدار� أو جنائيا أو مدنيا، باعتبار أ�ا السبيل ، به
إذا ارتكب الموظف  إلاالتأديبي  الإجراءيمكن للسلطة التأديبية المختصة أن تشرع بتحريك  لاوعليه فإنه  .بمقتضاها

ن جهة أخرى يجب على هذه السلطة التقيد بهذه الخطوات خطأ مهنيا أو أخل بواجباته المهنية هذا من جهة، وم
 1.عنهاوعدم الخروج  والإجراءات

 :تأديبيةالالدعوى  تحريك ثانيا:

الذي ينقل الدعوى  الإجراءهو  ول خطوة من إجراءاتها، بمعنى آخرتحريك الدعوى التأديبية هو اتخاذ أ  
 إجراءاتها.يدخلها في حوزة السلطة المختصة باتخاذ  ك بأنوذلمن مرحلة السكون التي كانت عليها إلى حال الحركة 

 للدولالنظام التأديبي لكل دولة فبالنسبة  باختلافالمختصة في تحريك الدعوى التأديبية  وتختلف السلطة 
فة السلطة التأديبية الرئاسية بوقوع مخال إبلاغيبدا على إثر إخطار أو  كمصر،التأديبي   بالنظام القضائيالتي تأخذ 

فتصدر السلطة التأديبية أمر  وشكله الإخطارسلطة عقاب بغض النظر عن مصدر  اتهام لابوصفها سلطة  تأديبية
 ليبدأ أو  بالتحقيق من السلطة المختصة بإصداره الأمرومن لحظة صدور  .بالتحقيق في المخالفة التي عملت بها

  .2ةالتأديبي الدعوىإجراء من إجراءات 

ل التي تأخذ بالنظام شبه قضائي كالجزائر فتحريك الدعوى التأديبية أمر مخول للسلطة أما بالنسبة للدو   
 لاالمرتكب من طرف الموظف العام ويكون ذلك بقرار مبرر في مدة  الخطأمعاينة  أثناءالتعيين  صلاحيةالتي لها 
مجتمعة  الأعضاءلجنة متساوية الثالثة والرابعة، وذلك أمام  الدرجة منللعقوبات يوما وهذا بالنسبة  45تتجاوز 

  .كمجلس تأديبي

 و يتم ذلكبالفصل في الدعوى  وجوبا فيلتزم�تي دور المجلس التأديبي، الإجراء عد قيام سلطة التعيين بهذا ب 
وذلك حسب نص المادة  تسري من تاريخ إخطاره بالدعوى التأديبية يوما 45يتعدى خمس وأربعون  لافي ظرف 

ثم يقوم المجلس التأديبي بإصدار القرار المتضمن العقوبة بعد المداولة في  03.063. رقمالأمر  من166و 165

                                                           
 34-33ص ،1،2020المجلد الرابع العدد  والسياسي،مجلة الفكر القانوني  غرداية،جامعة  العام،النظام الإجرائي لتأديب الموظف  مروان،دهمة  / 1
 .429 -428ص المرجع السابق، التأديبية، الدعوى  �قوت،محمد ماجد  / 2
 العامة.ي للوظيفة القانون الأساس المتضمن 03/06من الأمر  166و 165المادة  / 3
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 فتسبيب قرار العقوبة من قبل القضاء المختص للإلغاءكان عرضة   وإلا بحيث يكون رأيه مبررا جلسات سرية مغلقة
 ألاالقانونية على  لآجالاضمن عد من الضما�ت الهامة المقررة لمصلحة الموظف مع وجوب البت في القضية ي

 1ر .تتعدى ثمانية  أ�م ابتداء من تاريخ اتخاذ القرا

أن المشرع قيد المجلس التأديبي بأجل محدد لدراسة القضية، وفي حالة عدم احترام هذا ما يوضح لنا وهو  
 .2فإن ذلك يترتب عليه سقوط الخطأ المنسوب للموظف الأجل

 :الجزائريلتأديب وتطبيقاتها في التشريع الثاني: الجهة المختصة با المطلب 

التزاماته الوظيفية لهذا  على أداءالموظف العام  لإلزاموذلك  الإدارةالفعال بيد  الإداري السلاحيعد التأديب  
 .أصبح لزاما على المشرع تحديد وضبط السلطة المختصة لممارسته، باعتبار السلطة التأديبية أساس النظام التأديبي

التأديبية هي الجهة أو الهيئة التي خول لها المشرع قانو� صالحية التأديب وتوقيع العقوبة التأديبية على  فالسلطة
 ولاايجابيا أو سلبيا يتعارض مع واجباتهم الوظيفية،  فعلاالموظفين العامين الذين اقترفوا أخطاء تأديبية سواء إتيا�م 

لمنوطة قانو� دون أن يحق لها بتخويل صالحيتها لجهة أخرى أو يملك حق توقيع تلك العقوبات سوى هذه الجهة ا
 الأنظمةسنتطرق في هذا المطلب إلى حيث 3 ،في الحدود التي رسمها القانون إلاأن يحل محلها أي شخص أخر 

  .الثانيوالنظام الشبه قضائي في التشريع الجزائري في الفرع  الأولالتأديبية في الفرع 

 :التأديبية ةالأنظم: الأولالفرع 

بتأديب الموظفين بحيث يصعب القول  تختصتختلف التشريعات الوظيفية فيما بينها في تحديد الجهة التي   
توكل مهمة التأديب إلى جهة قضائية ومنها ما تعهد  الأنظمةبوجود تطابق کامل بين نظام تأديبي وآخر، فبعض 
السابقين ويعرف بالنظام الشبه القضائي، وعليه رغم  لنظامينهذه السلطة لهيئتين وهو مزيج بين نظام مختلط بين ا

 4. الثلاث الأنظمةتخرج عادة عن نظام من  لاأنه  إلافي القوانين التأديبية  اختلاف

 :في التأديب كما يلي الثلاث الأنظمةسنتناول فيما يلي  

 

                                                           
، جامعة ابي بكر بن قايد تلمسان ،العاممذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  العام،للموظف  والعقوبة التأديبيةبين المتابعة القضائية  العلاقة الحسن،محمد  / 1

 .44، ص2008الجزائر، 
 .36، ص المرجع السابقدهمة مروان،  / 2
 .55جامعة طفار عمان، ص ، 29لطة تأديب الموظف العام في التشريع العماني، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق السياسية، العددشوابكة، س محمد عبد الله / 3
 .435ص ،1979 .دار الفكر العربي للنشر والطباعة )، دون طبعة،التأديب دراسة مقارنة قضاء(الإداري سليمان محمد المطاوي، القضاء  / 4 
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 :)النظام الإداري (الرئاسي أولا: 

دون أي مشاركة أو  المختصة الإداريةمن أهمها أنه يتمثل في يد السلطة لنظام التأديبي الرئاسي عدة معاني ا 
الرئاسية في هذا النظام يكون  الإداريةأي أن السلطة  )الموظفين لجنةاستشارية ( مساعدة من أي هيئة جماعيةأي 

وذلك مهما كانت  لها وحدها ودون أن تستعين بأي هيئة أخرى حق توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المعني
بشكل كامل  الإدارةأيضا بأنه ذلك النظام الذي يعهد إلى جهة  الإدارييعرف النظام . كما درجة العقوبة التأديبية

في هذا النظام وحدها الحق في تقرير مدى جسامة خطأ  فالسلطة الرئاسيةومستقل باختصاص تأديب الموظفين، 
مما أضفى  ة مستقلة عن مشاركة أي جهة أخرى ولو بصفة استشاريةالموظف ومقدار العقوبة التي يستحقها بصور 

 خلالضما�ت إدارية  بمجموعويتمتع الموظف في ظل هذا النظام  ،الرئاسيةعلى طبيعة هذا النظام طابع السلطة 
قرار في على التظلم وحق الطعن بما ينسب إليه، وإلى تمكنه من الرد  الموظف إعلام يشترطإجراءات التأديب بحيث 

إذا كان المشرع قد ورد على سلطة  إلا لا تمارسومنح ضما�ت قضائية والتي  الأعلىالجزاء إلى السلطة الرئاسية 
إلى القاضي  اللجوءيكون لصاحب الشأن حق  الحالاتقيود معينة وفي هذه  للاختصاصاتالتأديب في ممارستها 

 1المختص.

 لاعلى الموظفين بتوقيع عقوبات  والاعتداءالتعسف  داريالإأنه يمكن للرئيس النظام لقد أخذ على هذا  
التأديبية يؤدي إلى ضعف  الإجراءاتالتي يرتكبو�ا، وكذا تخاذل بعض الرؤساء على اتخاذ  الأخطاءتتناسب بتاتا مع 
ضع للرقابة الموجهة إليه، بأن مباشرة السلطة التأديبية تخ الانتقاداتأنه ارتكز في الرد على  إلا .السلطة الرئاسية

التي  والملابساتفي تقدير الظروف  الإداريالقضائية، إضافة إلى النظام الرئاسي له مميزات خاصة لكون الرئيس 
في حق التأديب شأنه شأن الإداري ، أما فيما يخص تعسف الرئيس الإدارةارتكب فيها الخطأ مما يعطي حركية في 

 .2للتسييرالضرورية  الأمورالتشجيع وتغيير من 

 :القضائيالنظام  :ثانيا

وقصر  الإدارةيد  من التأديبيةتماما، إذ يقوم على أساس نزع السلطة  الإداريهو نظام يختلف عن النظام  
كما يتميز هذا النوع من النظام التأديبي باقتراب الدعوى التأديبية من الدعوى الجزائية،  .المهامسلطتها على توجيه 

سلطة الرئاسية التي تتولى رفع الدعوى التأديبية وتتابعها وبين الهيئة القضائية التي تختص إذ يتطلب فصال مطلقا بين ال

                                                           
الماجستير تخصص تنظيم الإداري كلية  مذكرة التخرج لنيل شهادة الجزائري،باح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف الغام في التشريع حمايتي ص / 1

 51,  2014سنة  الوادي،جامعة  السياسية،الحقوق و العلوم 
-112، ص 1996،الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية ، دون طبعة،66/133بقا للأمر رقم سعيد بوشعيرة, النظام التأديبي لموظف العمومي في الجزائر ط  /2
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 توليإذ نجد في الدول التي تتبع هذا النظام نشوء هيئة خاصة تتولى القيام برفع الدعوى التأديبية  ،بنظر الدعوى
 .ئيةعلى غرار النيابة الجنا الإداريةأمام المحاكم تدعى النيابة  الادعاء

إذن فدور السلطة الرئاسية في ظل هذا النظام من التأديب يقلص مقارنة على ما كانت تتمتع به هذه   
دورها على رفع الدعوى التأديبية ومتابعتها، في حين تختص الهيئة القضائية  ، إذ يقتصرالإداريفي ظل النظام  الأخيرة

 وتجدر الإشارةالعقاب الذي تراه مناسبا مع الوقائع الثابتة،  بنظر الدعوى وتقدير الخطة المنسوب إلى الموظف وتوقيع
المشرع محكمة لهذا الغرض وينشئ  وقد يشكل 1،الإدارية الذي تصدره هذه الهيئة يكون ملزما للجهة  أن الحكم

لهما يصدر أمامها نيابة من نوع خاص توازي النيابة العامة، فيكون شأن الجزاء التأديبي عندئذ شأن الحكم الجنائي كا
 عن جهة قضائية. 

أثناء المحاكمات  في حماية حقوق ومصالح الموظفين والأساسيةينفرد هذا النظام بالكثير من الضما�ت الفعالة  
 الرئاسية الإداريةوالبعد عن تأثير السلطة  بالاستقلاليةالتأديبية حيث تتميز السلطة القضائية المختصة بسلطة التأديب 

فهي تتفرغ في ظله إذا  . في استعمال حقها في المجال التأديبي الإدارةن حماية وضمانه من تعسف لما يوفره أيضا م
وجهت حيث  بمهمة التأديب لانشغالها الإداريالتسيير هذا الدور الذي كثيرا ما ابتعدت عنه في ظل النظام  لمهمة

مما يجعل تقدير الظروف  الإدارةدا عن معتمدين على أن القاضي يكون دائما بعيالاتجاه لهذا  لاذعةانتقادات 
يعرف ما يحيط بالمرفق والمصلحة التي تعمل فيها  لاالتي ارتكب فيها الخطأ من الصعوبة بمكان باعتبار  والملابسات

الإجراءات في بعد أن يخطر من السلطة المختصة، وكذا طول  إلاالعقاب  في توقيعيتدخل  لاالموظف المخطئ، وأنه 
 2.ة مما يؤدي إلى تأثير توقيع العقاب والتقليل من فاعليتهالمحاكم فترة

 :قضائيالنظام الشبه  :ثالثا

سلطة توقيع العقوبات فيه تكون من اختصاص  لأنيعد النظام شبه القضائي في صميمه نظاما رئاسيا  
والموظفين بالتساوي  ارةالإدالسلطات الرئاسية، ومع ذلك يتطلب توقيع الجزاء بشكل �ائي استشارة هيئات تمثل فيها 

يلزمها في  ولايقيد هذا الرأي السلطة الرئاسية  لاالنظر في التدابير واقتراح العقوبة، وكقاعدة عامة  منهافيطلب 
  .ةالقرار الصادر بالعقوب بطلانيعتبر جوهر� يترتب على مخالفته  الإجراءأن هذا  إلاشيء، 

في  المرؤوسينى مبدأ حماية حقوق وحر�ت الموظفين العامين التأديب عل سلطةمارسة بميقوم هذا النظام  
وذلك  وإجرائية لهممثل تقديره ضما�ت قانونية  مواجهة السلطة التأديبية فهو يشتمل على عدة ضما�ت لصالحهم

                                                           
منتوري، كلية الحقوق جامعة   السياسية، الإداريةمذكرة لنيل شاهدة الماجستير في القانون العام فرع المؤسسات  الجزائري،تأديب الموظف في التشريع  مفيدة،قيقاية  / 1

 .  113-112، ص2019قسنطينة، الجزائر، 
 136, ص 2003، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجزائر، 3كمال رحماوي , تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري , الطبعة  / 2
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موظف المقرر لل من التحقيق حتى المحاكمة التأديبية مثل احترام مبدأ حق الدفاع في كل مراحل المساءلة التأديبية
الرئاسية في ظله  الإداريةإلى أن السلطة  إضافة .على الملف الاطلاعالعام المتهم وهو حق دستوري وكذلك حق 

ومن العيوب التي واجهت هذا  هيئات معينة تدعى لجنة الموظفين وذلك قبل توقيع العقوبة التأديبية باستشارةتلتزم 
الدول ذات الطابع شبه القضائي في النظام التأديبي قد أدى إلى  النظام أن التطور الذي أصاب السلطة التأديبية في

تدريجيا  والاتجاهمن تعسفها  خوفاانكماش السلطة الرئاسية في ممارستها لحق التأديب واستبعاد العقوبات الشديدة 
  نظمات النقابيلسيطرة الم بالعديد من الضما�ت لصالح الموظفين وهذا التطور يرجع كما يقول بولد فشير الأخذإلى 

 س الدولة على العقوبات التأديبيةورقابة مجل الشديدةالصحفية ضد الجزاءات التأديبية  والحملاتعلى دوائر الطعون 
 .1توقيعها بعد فترة من

 :الجزائريالفرع الثاني: النظام الشبه قضائي في التشريع 

 ما يعرفبالنظام القضائي، وإنما انتهج  ولالم �خذ المشرع الجزائري في نطاق التأديب بالنظام الرئاسي  
 85/59المرسوم رقم  أو2للوظيفة  الأساسيالقانون  المتضمن 66/133رقم  الأمرسواء في  القضائي بالنظام شبه

المتضمن  06/03رقم  الأمروحتى  3العمومية والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  الأساسيالقانون  المتضمن
   .للوظيفة العمومية العام الأساسي القانون

وإحالة  الإداريةويتجلى هذا النظام بتخويل سلطة توقيع بعض العقوبات التأديبية إلى السلطة الرئاسية  
إلى المجالس التأديبية، وهذا ما يعتبر أول خصوصيات النظام شبه القضائي للتأديب بشأن رسم العالقة  الآخر البعض

 .بية بمناسبة ممارسة حق التأديبوالمجالس التأدي الإداريالرئيس  بين

" باعتباره ميزة النظام شبه القضائي والذي  الأعضاءإن إدخال أو إضافة آلية " استشارة اللجان المتساوية   
في  الاختصاصبذلك المشرع الجزائري قد أ�ط  فيكون 4الاختصاصالجزائر هو خطوة للتقليل من ازدواج  انتهجته

 .التأديب مجالسو  الإداريةلجهتين هما: السلطة الرئاسية  تضمن العقوبات التأديبيةإصدار القرار التأديبي الم
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  :الإداريةالسلطة الرئاسية  :أولا

إن سلطة التأديب في الوظيفة العامة هي جزء من فكرة السلطة الرئاسية ومظهر من مظاهرها كما أن  
ة هو اختصاص أصيل يمارسه الرؤساء على أشخاص بسلطة التأديب في الوظيفة العام الإداريينالرؤساء  اختصاص
 التزامبمبدأ  عملا وهذا بانتظام،من أجل ضمان حسن سير المرافق العامة  الأمرإذا اقتضى  الإدارةداخل  مرؤوسيهم

  .مسؤوليةسلطة بدون  ولامسؤولية بدون سلطة  لاالذي يقرر أنه  المسؤولية والسلطة

 حيثالتأديبية  الإجراءاتالتعيين بتحريك دواليب اتخاذ  لاحياتصلقد خص المشرع السلطة التي لها  
 التعيين صلاحياتالتأديبية السلطة التي لها  الإجراءاتعلى أن: " تتخذ  06/03رقم  الأمر من 162نصت المادة 

تي ما يعني أن سلطة التأديب في نظام تأديب الوظيف العمومي الجزائري هي من اختصاص السلطة الرئاسية ال ."
 الأمرالتي تتابعت بشأن تنظيم المسار الوظيفي، فقد جاء حسب  الثلاثحق التعيين وهو ما أقرته التشريعات  لها
أما المرسوم رقم  ...التأديبية من اختصاص السلطة التي لها حق التعيين أن السلطة 54 مادتهفي  133/66 رقم
 ...التعيين... بالسلطة التأديبية صلاحيات لها " تختص السلطة التي أنهعلى  123فقد نص في مادته  85/59
بأن صالحية التعيين تملكها السلطة التي ينص عليها الدستور والقوانين  85/59هذا وقد أقر المرسوم رقم  ."

 القانون الأساسي،المعمول بها، أما صالحية التعيين في المؤسسات والهيئات العمومية فينص عليها  والتنظيمات
المخولة بمقتضى  تعيين الموظفين إلى السلطة صلاحيات" :تعود  06/03حيث رقم  الأمرمن  65 وحسب المادة

المتعلق  1990مارس  27المؤرخ في  90/99وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي  " القوانين والتنظيمات المعمول بها
والبلدية والمؤسسات ذات الطابع  والولا�ت المركزية الإدارةبالنسبة للموظفين وأعوان  الإداريبسلطة التعيين والتسيير 

  :والتي تمارس حق التأديب هي) الرئاسية  الإداريةالسلطة  ( فإن سلطة التعيين الإداري

 .تأديبياللموظف العام المخطئ  )المصلحةمسؤول (الرئيس المباشر * 

 .المؤسسةفيما يخص مستخدمي  الإداريمسؤولية المؤسسة العمومية ذات الطابع  * 

 .البلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص مستخدمي  *

 .الولايةالوالي فيما يخص مستخدمي  *

  .1المركزية الإدارةالوزير فيما يخص مستخدمي  *
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 التي لها صالحية التعيين الحق في توقيع العقوبات التأديبية من الإداريةولقد خول المشرع للسلطة الرئاسية  
فقد جاء  ،1شريطة تسبيب قرارها التأديبي 85/59،والمرسوم رقم  66/133رقم  الأمركل من في   الأولىالدرجة 

بموجب قرار معلل دون استشارة  الأولىتتخذ عقوبات الدرجة (: 66/133رقم  الأمرمن  56نص المادة  في
 طة التي لها صالحيةتقرر السل(:  85/59من المرسوم رقم  125وجاء في نص المادة  ،2الأعضاء)المتساوية  اللجنة

 3،)، دون استشارة لجنة الموظفين مقدماالأسباببمقرر مبين  الأولىالتعيين أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة 
والثانية بقرار مبرر بعد حصول السلطة التي لها  الأولىتتخذ العقوبات من الدرجة ( 06/03رقم  الأمروحسب 

باستشارة  الإداريةفهنا المشرع لم يلزم السلطة الرئاسية  4).الموظف المعنيالتعيين على توضيحات كتابية من  صالحية
بالنسبة لجميع هذه  يصح لاالعقوبات، وإن كان هذا الحكم  أية هيئة، وربما يرجع ذلك لقلة أهمية وبساطة هذه

من  163ادة جة الثانية حسب المكعقوبة من الدر  العقوبات التي قد تصل إلى درجة الشطب من قائمة التأهيل
 . 06/03الـأمر 

 إلامن منظور حماية الموظف العام ضد أي تعسف،  الإداريةهذا وقد جاء على المشرع يد السلطة الرئاسية  
تماما عن المشاركة في اتخاذ القرارات التأديبية المتضمنة العقوبات التي هي على درجة من الخطورة  أنه لم يقصيها

  .لتأديبيةتشكيل المجالس ا كطرف فعال في

 :المجالس التأديبية :ثانيا

لكو�ا تملك سلطة  الاختصاصبالتأديب كأصل عام، وقد منحت هذا  مختصة الإداريةإن السلطة الرئاسية  
التي ترأسها وقد أنشأ المشرع الجزائري إلى جانب  الإدارات مسؤولية عن حسن سير العمل على مستوى التوجه وأ�ا

الأمر تشاركها في اتخاذ القرارات التأديبية إذا ما تعلق  ية هيئات على مستوى كل سلك إداريالسلطة الرئاسية التأديب
 5. بالعقوبات على درجة من الشدة

 الأمرالوظيفة العامة في الجزائر على هذه الهيئات عدة مصطلحات ففي ظل  لتنظيملقد أطلق أول تشريع  
حين أطلقت  في الموظفينفقد سماها لجنة  85/59المرسوم رقم أما الأعضاء المتساوية  اللجنة اسم 66/133رقم: 
  .الأعضاءالمتساوية  الإداريةتسمية "اللجنة  06/03رقم  الأمرعلى 
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بمقتضي  ،للإدارةتعتبر من أهم وسائل إقامة التوازن بين الضرور�ت القصوى  الأعضاءإن اللجان المتساوية  
ومحاولة  الإدارةالحق النقابي الذي ظل يدافع ضد تعسف  الإطارهذا  في ويدخل .الفاعلية والمصالح الفردية للموظف

ولو بدرجة أقل ربما كان للمنظمات النقابية دور كبير في إرساء قواعد جادة  الموظفين شؤونإدماج الموظف في تسيير 
إنشاء هيئات الوظيفة  لخلافي تسيير شؤو�م المهنية. وهذا ما جسده المشرع الجزائري من  في مجال مشاركة الموظفين

رقم:  الأمرمن  62بحيث أقرت المادة  ،الفصل الثالث بعنوان هيئات المشاركة والطعن العامة ضمن الباب الثالث
لجان  الأعضاءلجان إدارية متساوية " على أنه تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية 06/03

والذي حل محله المرسوم التنفيذي  66/133رقم:  بالأمرإلى أنه رغم العمل  رةالإشاالطعن، لجان تقنية "، وتجدر 
وتشكيلها  الأعضاءالمتساوية  للجان المنظم 1984 يناير 14المؤرخ في  84/10أن المرسوم رقم:  إلا 85/59رقم 

طق المشاركة عند إذا كان المشرع قد حدد من وتنظيمها واختصاصاتها تبقى سارية لعدم صدور غيره في هذا المجال
بتوقيع  الانفراد الإداريتكون للرئيس  لا، حتى  الإداريإلى جانب الرئيس  الأعضاءإنشائه اللجان المتساوية 

العضوي للمجلس وكذا  الإطارالضروري دراسة كل من  العقوبات التي هي على درجة من الخطورة، لذا كان من
 .1 الوظيفي الإطار

 :العضوي الإطار /1

" تحدث :يليعلى تشكيلة هذه اللجان حيث نصت على ما  85/59من المرسوم  11ت المادة لقد نص  
العمومية.... وتتكون هذه اللجان من عدد متساوي بين ممثلي المؤسسة  والإداراتفي المؤسسات  لجان للموظفين

تشكيلة هذه اللجان  84/10من المرسوم  07كما حددت المادة  "وممثلين ينتخبهم الموظفين المعنية الإدارةأو 
وحسب نص ، الإدارةالموظفين يمثل العمال وعدد آخر يمثل  بحيث نصت على أن تتكون بالتساوي من عدد من

قابلة للتجديد،  سنوات  ثلاثهي  الأعضاءفإن عهدة أعضاء اللجنة المتساوية  84/10المادة الخامسة من المرسوم 
العامة للوظيفة  ة المصلحة بقرار من الوزير أو الوالي بعد موافقة المديريةويمكن تقصير مدة العضوية أو تمديدها في فائد

والمادة  03/06الأمر من 63ا حسب ما نصت عليه المادة أما بالنسبة لرئاسة هذه اللجان والتي أنيط به ،العمومية
لجان والفائدة إلى السلطة التي وضعت على مستواها، يجعلنا نتساءل عن قيمة هذه ال 84/10المرسوم  من 11

يرجح صوته وهذا ما يجعل صوت  الأصوات، وفي حالة تساوي الإدارةمادام أن الرئيس ينتمي إلى  من إنشاءها
 .2 على حساب مصالح الموظف الإدارةمصالح  الرئيس يخدم دائما
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 :الإطار الوظيفي/2

 جميع بالنظر في أديباختصاص لجان الموظفين " مجالس الت 85/59من المرسوم رقم  11أطلقت المادة   
منه على أنه "  9الذي نصت المادة  84/10وهي نفس الصياغة ضمن المرسوم رقم  .القضا� ذات الطابع الفرد

 الأمرمن  46المادة  ت الطابع الفردي... " وحسبفي جميع المسائل ذا الأعضاء يمكن الرجوع إلى اللجان المتساوية
  .في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين الأعضاءاوية المتس الإدارية" تستشار اللجان  03/06

 الأعضاءالمتساوية  الإداريةبرأي اللجنة  الأخذقد نص على إلزامية  03/06 الأمركما أن المشرع في  
ن الدرجة العقوبات التأديبية مفي التعيين  صلاحيات. تتخذ السلطة التي لها (... بقوله:تأديبي،  المنعقدة كمجلس

 )"1.المجتمعة كمجلس تأديبي الأعضاءالمتساوية  الإداريةبعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة  الثالثة والرابعة بقرار مبرر،
 ويستلزم إتباعه فيما يخص العقوبات للإدارةملزم  الأعضاءة المتساوي الإداريةمن كون أن رأي اللجنة  وانطلاقا

تنفرد به  لاالذي  الملائم رابعة، فهذا يظهر إلزامية إشراك ممثلي الموظفين في اتخاذ القرارمن الدرجة الثالثة وال التأديبية
 .2تثار حوله الشكوك لاحتى  معللا، ويكون رأي اللجنة الإدارة
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 :باتالمبحث لثاني: انقضاء الدعوى التأديبية بقرار تأديبي �ائي وبحكم قضائي 

ودون  التأديبية الولايةيحول دون دخولها في حوزة صاحب  تنقض الدعوى التأديبية بكل سبب قانوني 
نتقضى بصدور قرار أو حكم فيها، وهذا هو السبب الطبيعي  افي الدعوى التأديبية أ� والأصلفي حوزته،  استمرارها
 الدعوى التأديبية وسنتعرف في هذا المبحث على انقضاء الدعوى التأديبية بقرار تأديبي �ائي وهدافي لانقضاء
 .الدعوى التأديبية بحكم قضائي بات لانقضاءفي المطلب الثاني سنتعرض  ، أماالأولالمطلب 

 :: انقضاء الدعوى التأديبية بقرار تأديبي �ائيالأولالمطلب  

تنقضي الدعوى التأديبية بصدور قرار تأديبي �ائي الذي يصدر ويتخذ صفة تنفيذية دون حاجة إلى   
 اولكنه بشأ�ا إلى سلطة أعلى ءلتجاالاالنهائية في القرارات تنتفي إذا ما أوجب القانون أعلى، وصفة  تصديق سلطة

إلى نفس مصدر القرار أو سلطة أعلى للمتظلم منه، فالقرار النهائي  الالتجاءالقانون المنظم لها  تنقضي إذا أجاز لا
ته أمام سلطة إدارية أعلى أو بعبارة أخرى هو بحكم القوانين المنظمة له استئنافه أو مناقش يجب لاهو القرار الذي 

من تحقق �ائية  يمنع ولاصدوره دون حاجة إلى التصديق عليه من سلطة أخرى.  القرار الذي يكون �فذا بمجرد
 1. بالإلغاء فيهالتي أصدرته سحبه، كما أنه يجوز الطعن  القرار أن يكون في استطاعة الجهة

حجية  في الفرع الأول ومدىيين الطبيعة القانونية للقرار التأديبي النهائي الفرعين التال خلالوسنفصل من  
   .القرار التأديبي النهائي في الفرع الثاني

 :: الطبيعية القانونية القرار التأديبي النهائيالأولالفرع 

قرارا إدار� أو ما إذا كان الإداري بين فقهاء القانون  اختلافإن التكييف القانوني للقرار التأديبي محل  
فبالنسبة للدول التي تأخذ  ،كل دولة  تتبعهفي طبيعة النظام التأديبي الذي  الاختلافسبب هذا  قضائيا، ويكمن

فإن  الإداريالتأديبي  بالنظام التأديبي القضائي فإن القرار التأديبي يعتبر قرارا قضائيا، أما الدول التي تأخذ بالنظام
 أما في النظام شبه قضائي فإن القرار التأديبي اعتبره الفقه والقضاء على أنه قرارو  را إدار�القرار التأديبي يعتبر قرا

يصدر من جهة إدارية بناء على  لأنهويعد القرار التأديبي قرار إداري ، 2الحالات يتصف بالقضائي في بعض إداري
 الإداريةوهو يخضع للرقابة القضائية  تنفيذية به مركزا قانونيا ويتخذ صفة سلطتها العامة وينشئ بالنسبة للمخاطبين

                                                           
 124صالإدارة في المخالفات التأديبية، المرجع السابق، أصول تحقيق  �قوت،محمد ماجد  / 1
قسم العلوم  القانونية،دكتوراه في العلوم  لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع للجزائر دراسة المقارنة أطروحة لنيل شهادة القانونيمحمد لخضر بن عمران، النظام  / 2

 .107, ص  2007/2006ية السنة الجامع باتنة،القانونية كلية الحقوق جامعة 
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القضائية في خصومة يتقرر الحق فيها  ولايتهاجهة قضائية بمقتضى  الحكم القضائي الذي يصدر من خلافعلى 
 .1أصبح عنوا� للحقيقة فيما قضى به ومتى أصبح �ائيا وحاز قوة الشيء المقضي فيه

 :الإداريالقرار  تعريف :أولا 

الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث  الانفرادي: ذلك العمل القانوني الإداريقرار يقصد بال  
المنفردة ويحدث آثارا  بالإرادةوهو بذلك تعبير إرادي صادر عن جهة إدارية  ،2تحقيقا للمصلحة العامة أثر قانوني

الذي  الإداريةيجب أن يخضع لمبدأ الشرعية  الأخير القرار التأديبي قرارا إدار� فإن النظام القانوني لهذا ومادام قانونية،
للقانون بمعناه الواسع، حيث تعمل هذه السلطات  الإداريةمدى مطابقة القرارات وتصرفات السلطة  يعني بوجه عام

  .سواء أثناء إعداد أو تطبيق أو إ�اء قراراتها على احترام القانون

ذي يقوم على السبب الذي يمثل الحالة الواقعية أو القانونية بصفة عامة هو ال الإداريما تعريف القرار أ 
القرار التأديبي قرارا إدار� فإن النظام القانوني لهذا  ومادام3،التدخل بقصد إحداث أثر قانوني على الإدارةتحمل التي 

 الإداريةات السلطة مدى مطابقة القرارات وتصرف الذي يعني بوجه عام الإداريةيجب أن يخضع لمبدأ الشرعية  الأخير
 4اء قراراتهاسواء أثناء إعداد أو تطبيق أو إ� للقانون بمعناه الواسع، حيث تعمل هذه السلطات على احترام القانون

 بصفة عامة هو الذي يقوم على السبب الذي يمثل الحالة الواقعية أو القانونية الإداريأما تعريف القرار  
وهو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية  صد إحداث أثر قانونيالتدخل بق على الإدارةتحمل  التي

 5التأديبي. رارمعالجة أركان الق الذي يتطلب هو الأمر ومعالجة أركان القرار ال الذي يتطلب الأمرالقرار وهو 

 السبب: ركن /01 

  .وشروطه يجب تحديد مفهوم السبب بهذا الركن للإحاطة 

  بب:مفهوم الس /أ

 ، فعلى سبيلالإداريالقرار  لإصدارالسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية أو الظروف المادية المبررة         
بإ�اء  الإداريةقرار إداري من السلطة  لاتخاذالمثال ارتكاب الموظف لخطأ ما يكون السبب القانوني المبرر 

طبقا �تي ذلك خالفة التأديبية المتمثلة في إهمال المنصب كما أن الم  ،وطردهالوظيفية لهذا الموظف  الرابطة

                                                           
جامعة باجي مختار، عنابة،  حميد شاوش، الحقوق المالية للموظف العام في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق / 1

 .259ص  2016/2017
 .127، ص 2005ر والتوزيع، عنابة، محمد صغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دون طبعة، دار العلوم للنش / 2
 14، ص 2009، دار الجسور للنشر والتوزيع، 1عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية قضائية وفقهية، الطبعة  / 3
    151، ص2014بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر،  سعيد بوعلي، القانون الإداري (التنظيم الإداري للنشاط الإداري)، دون طبعة، دار / 4
 .84-85محمد صغير بعلي، القرارات الإدارية، دون طبعة، دار العلوم النشر والتوزيع، الجزائر، ص  / 5
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إلى إصدار القرار التأديبي  الإدارةالسبب القانوني الذي يدفع  ، تمثل06/03 الأمرمن  184المادة  لأحكام
 .1العزلبتوقيع عقوبة 

فإذا  عليه،الجزاء التأديبي سببه هو ذلك الخطأ التأديبي الذي يستوجب تأديب الموظف وتوقيع  فالقرار      
فإن القرار يكون معيبا بعيب السبب ومن  التأديبي دون أن يستند إلى سبب صحيح الإداري صدر القرار

 .2الإداريطرف القاضي  من للإلغاء قابلاثم يكون 

 :السبب طشرو  /ب 

المادية التي تسند  يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ إصدار القرار: ويتعين تحقق الواقعة القانونية أو نأ*
 اكم  ،3رإصدار القراوجوده وقت  مصدرة القرار، فالعبرة بتقدير مدى مشروعية ركن السبب هو الإدارة عليها

بسبب انعدام الوجود المادي للوقائع وبالتالي عدم صحة ركن السبب  الإداريأقر القضاء الجزائري بإلغاء القرار 
المستأنف استفاد من عطلة مرضية لمدة سبعة أ�م ابتداء من  حيث أن (جاء في قرار مجلس الدولة:  حيث

كان في عطلة مرضية وبالتالي فإن غيابه مبررا، ومن ثم   1995/11/04سبق ذكره فإن يوم  التاريخ وبيان لما
 4).إلغائهالمستأنف غير مؤسس، وأن السبب المستند غير صحيح لذا ينبغ  فإن القرار المتخذ من قبل

مع ما جاءت به أحكام  الإدارةالتي استندت إليها  الأسبابب مشروعا: ويقصد بذلك تطابق أن يكون السب*
 .5إلى أسباب غير تلك التي حددها المشرع فإن قرار يكون غير مشروع الإدارةاستندت  القانون، فإذا

ة عاما يسري يكون السبب في توقيع العقوب لايقوم على وقائع غامضة، بمعنى  لاأن يكون محددا بدقة: أي *
يكون مشروعا  لا، الإضرابالموظفين، فقرار خصم من الراتب بسبب ممارسة الموظفين لحقهم في  على جميع

  6.الذين كانوا في عطلة سنوية أو عطلة مرضية بالنسبة للموظفين

 :المحل نرك /02

 :هومه وشروطهفيلي لم فيماسنتطرق ، وعليه سوف الإداريالمكونة للقرار  الأركانمن أهم         
 
 

                                                           
 .03/06من الأمر 184المادة  / 1
، ص 2002مصر،  ،الدولة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي الإسكندريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، أوجه الطعن بالإلغاء القرار الإداري في فقه وقضاء مجلس  / 2

201. 
 .152سعيد بوعلي المرجع السابق، ص  / 3
 .289ص  2007، عنابة، الجزائردون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  )،الإلغاء دعوىالإداري (محمد الصغيرة بعلي، القضاء  / 4
القرارات الإدارية كألية للحد من التعسف الإداري، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة ز�ن عشور بالجلفة، الجزائر،  ىلبديعة حداد، الرقابة القضائية ع / 5

 .387 ، ص2020، 3العدد 
 306-305حميد شاوش ، المرجع السابق،  / 6
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 :مفهوم المحل / أ 

قانوني جديد أو  هو التغيير الذي يحدث في الوضع القانوني القائم سواء بإنشاء مركز الإداريمحل القرار   
هو شغل هذا الشخص لمركز  تعديل أو إلغاء مراكز قانونية قائمة، فقرار تعيين شخص طبيعي في الوظيفة العام

قرار التعيين، وقرار  فإن القرار يسمى باسم محله كما في الإدارية محل القرار تنظيمي مالي معين، وبسبب أهمي
  1ا.يب وغيرهوقرار التأد الاستقالة

 :ب/شروط المحل 

يجب أن يكون محل القرار ممكنا: أي أن يرتب القرار أثره القانوني، فقرار ترقية الموظف في الدرجة ممكنا إذا لم *
ساره المهني، ويكون قرار الترقية ممكنا إذا لم يكن الموظف قد بلغ سن التقاعدية، مصنفا في أعلى درجة في م يكن

   .مباشرة وهو في أدنى الدرجات مستحيل التنفيذ الأدنىصدور قرار بتخفيض درجة الموظف إلى الدرجة  وكذلك

ظل القواعد القانونية  جائزا في القانوني الناشئ عن القرار الأثريجب أن يكون المحل مشروعا: بمعنى أن يكون *
ومثال ذلك إذا  مشروع مع هذه القواعد بعد قرار غير الإداريالسارية وقت صدوره، فإذا تعارض محل القرار 

المشرع في القانون  صدر قرار إداري بتوقيع جزاء على أحد العاملين لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التي حددها
  .به الاحتجاجلعدم إمكانية  للإلغاءمما يعرضه  فإن هذا القرار يكون معيبا في محله،

، بل الإداريانعدام القرار  الأحيانيترتب عليه في غالب  لاكما نشير إلى أن مخالفة القانون في ركن المحل  
الصادر عن السلطة المختصة معيبا في محله ولكنه  الإداريعدم المشروعية، وبالتالي يكون القرار  يترتب عليه

ان القرار كفهو ركن من أر  المحلأما وجود  الإداريفمشروعية المحل شرط من شروط صحة القرار  ،منعدمغير 
 .2 الإداري

 :ركن الغاية /03

، الإداريةمن تصرفاتها القانونية وقراراتها  الإدارةالبعيد والنهائي الذي تستهدفه  والأثرالغاية هي الهدف  
وجب أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة وبالتالي فإن أي عمل  يةالإدار أن غاية القرارات  والقاعدة العامة

مخالف لركن الغاية ومن تم  لأنهبعيب إساءة استعمال السلطة  مشوبايعتبر  يستهدف مصلحة خاصة فإنه 
 .3بالإلغاءفي حالة الطعن فيه  الإداري من طرف القضاء للإلغاء قابلايكون 

                                                           
 .306-305سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  / 1
 386بديعة حداد، المرجع السابق، ص  / 2
 .153سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  / 3
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كان معيبا في غايته،   وإلا الإداريهي الغاية التي يستهدفها القرار تكون المصلحة العامة  أن إن الأصل    
وسائل لتحقيق غاية عامة هي المصلحة العامة، فالقرار  إلاليست  الإدارةالتي تتمتع بها  ذلك أن السلطات

يستوجب على  الأحيانلكن في بعض  ،شخصية لمصدره يعتبر معيبا في غايته الذي يحقق مصلحة الإداري
التي  الأهدافالسعي لتحقيق  ، وإنما يجب عليهاالإدارةبالمصلحة العامة التي تسعى لها  الاكتفاءعدم  ةالإدار 

بقاعدة تخصيص  هي المصلحة العامة وهذا ما يعرف الأهدافحددها المشرع صراحة أو ضمنا، وتصبح هذه 
يكون  ددة والمخصصة فإن قرارهالم تستهدف في قرارها تحقيق هذه الغاية المح الإدارة، فإذا ثبت أن الأهداف

 .1 معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة حتى لو كانت تستهدف تحقيق مصلحة عامة أخرى

 :الفرع الثاني: مدى حجية القرار التأديبي 

في  الإلزاميةيحدث أثرا قانونيا، وله القوة  الإداريةشك فيه أن القرار التأديبي على غرار القرارات  لامما      
بحق الطعن في  الاعترافالموظفين المخاطبين به، مما يعني التزامهم بتنفيذ أحكام هذه القرارات مع  جهةموا

ولقد ميز  ،، أي أن القرار يتمتع بقرينة المشروعية، سواء بإلغائه أو وقف تنفيذهالإداريالقضاء  مشروعيته أمام
 ونية للقرارات القضائية، حيث أن قرينة المشروعية التيوالقوة القان الإداريةالفقه بين القوة القانونية للقرارات 

 لإثباتهو مجرد افتراض قابل  الإداريتولد قوة قانونية مؤقتة مادام أن نفاذ القرار  الإدارييتمتع بها القرار 
قرار يتمتع بقوة قانونية تقل عن قوة الشيء المحكوم فيه، وبهذا يكون ال الإداريإلى أن القرار  بالإضافة العكس،

بمجرد صدوره أي إعطائه القوة التنفيذية،  الإداريالشيء المقرر، هذه القوة تلحق بالقرار  التأديبي يتمتع بقوة
قانونية، مادام الدفع بعدم المشروعية يسمح دائما بفتح ثغرة فيه مما يجعل قوة  يصبح عنوا� لحقيقة لاولكنه 

والقرار التأديبي النهائي  ، 2يه بالنسبة للقرار القضائي النهائفي المحكوم الشيء المقرر محدودة مقارنة بقوة الشيء
  :وهي العادية الإداريةالذي يفصل في الدعوى التأديبية له شروط خاصة تميزه عن غيره من القرارات 

القرار التأديبي يصدر من جهات إدارية التي تختص بمجال التأديب، كما هو الحال في القرار التأديبي الذي *
الموظفين أو ضد المهنيين كمهنة الموثق، مهنة المحضر القضائي ومهنة المحاماة، وعلى ذلك فإن القرار  ضد صدري

  .النهاية الطبيعية للمساءلة التأديبية التأديبي يشكل

إجراء التسبيب فيه فإنه بالنتيجة يلزم أن تكون مكتوبة وهذا ما يستشف من  لإلزاميةالقرار التأديبي ونظرا *
 .3العامةالمتعلقة بالوظيفة  نصوصال
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 :المطلب الثاني: انقضاء الدعوى التأديبية بحكم قضائي بات

 الأخيرفبصدور هذا  ،1تنقضي الدعوى التأديبية بصدور قرار إداري تأديبي وبصدور حكم قضائي بات  
الشيء المقضي به، حيث  وةلقالمختصة كأي عمل قضائي، يكون حائز  الإداريةقرار الهيئة القضائية  والنطق به فإن

 338، وتعتبر حجية الشيء المقضي فيه قرينة قانونية من وضع المشرع حيث نصت المادة 2للحقيقة يعتبر عنوا�
التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت به من  الأحكام(على ما يلي:  5 من القانون المدني

 .3قالحقو 

هذا الحكم بمجرد النطق  ويكون( على : والإداريةالمدنية  الإجراءاتانون من ق 3فقرة  296ونصت المادة   
 الإلغاءثم حجية حكم  في الفرع الأولوسوف نبين حجية القرار القضائي . 4)المقضي فيه الشيء لحجيةحائز  به

 .الثانيفي الفرع  التأديبي في الوظيفة العمومية

 :: حجية القرار القضائيالأولالفرع      

 لحجيةبالقوة الملزمة، فيكون حجة على من صدر ضده، والنتيجة العملية  الإداريمتع القرار القضائي يت  
من حجية  كلاوعليه سوف نوضح   ،فيه هو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الشيء المقضي

 .الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به

  :بهحجية الشيء المقضي  :ولاأ

تزول  ولاوسببا، وموضوعها،  محلاذات الحق  إلىحجية فيما بين الخصوم وبالنسبة  أن للحكم هامعناو  
، وتكون غالبا في صورة دفع بعدم 5النظرالتماس إعادة  أو بالاستئنافالمعارضة  بإلغاء الحكم في إلاهذه الحجية 

 .فيهالسبق الفصل  جواز سماع الدعوى أو بعدم قبولها
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  ء المقضي به:الشيثانيا: قوة 

، الاعتياديةالطعن  فهو المرتبة التي يصل اليها الحكم إذا أصبح �ائيا غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق 
تثبت له حجية  للطعن بطريق غير اعتيادي. والحكم القطعي �ائيا كان أو ابتدائيا حضور� أو غيابيا قابلاظل  وإن

أصبح �ائيا  إذا إلاالمقضي  الأمريحوز قوة  لاومة ولكن هذا الحكم حكم قضائي فصل في خص لأنهالشيء المقضي 
 تأيدزال وزالت معه حجيته، أما إذا ... غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي، فإذا طعن فيه الغي نتيجة الطعن 

 المقضي لأمراالمقضي. ومن ذلك يتبين أن كل حكم يحوز قوة  الأمرالمقضي وانضافت لها قوة  الأمربقيت له حجية 
 1صحيح. المقضي، والعكس غير الأمريكون حتما حائزا لحجية 

 :العامةالتأديبي في الوظيفة  الإلغاءحجية حكم  الفرع الثاني:

 التأديبي الإلغاءهذا الفرع على الحجية المطلقة والنسبية لحكم  خلالسنتعرف من  

 :النسبية ةالحجي :أولا

 من المنازعة فيه مرة ثانية وعدم إعادة ذات النزاع أمام الجهات إن المقصود بحجية الحكم هو حصانته 
سنذكرها من توافر شروط ثالثة  لابدالقضائية، سواء التي فصلت فيه سابقا أو غيرها، وحتى تتقرر الحجية للحكم 

 :فيما يلي

 :وحدة الأطراف /01

 شترط للتمسك بالحجية أن يكونوالثانية واحدة وي الأولىإذا كان أطراف الدعوى  إلاتقوم الحجية  لا 
بين خصوم  إلاتقوم الحجية  ولاهم بذاتهم الخصوم في الدعوى الثانية،  الأولىفي الدعوى  والأطرافالخصوم 
من  338وفي هذا الصدد نصت المادة  بأشخاصهم لاوالعبرة في تحديد أطراف الخصومة هي بصفاتهم  حقيقيين،

  ."دون أن تتغير صفتهم .... في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهمقانون مدني جزائري على ذلك ويقولها "

 :وحدة الموضوع /02

فمحل  هو نفسه موضوع الدعوى الثانية، الأولىويقصد بوحدة الموضوع: أن يكون موضوع الدعوى  
 إذ يعني وحدة الموضوع وحدة الشيء ولاالدعوى هو ذات الطلبات المقدمة من طرف المدعى ويدور حوله النزاع، 

أن الطلبات تختلف ووحدة الموضوع مسألة موضوعية يعود أمر الفصل  إلاأن الشيء قد يكون واحد في الدعويين 
 لللدفع بسبق الفص محلاتكون  لا والاستعجاليةالوقتية  الأحكامقاضي الموضوع، وهذا ما يفسر أن  فيه إلي
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 :السببوحدة  /03

 للحق، فالحق هو موضوع الدعوى أي هو المصلحة القانونية أو المصدر القانوني الأساسبالسبب  ويقصد 
القانوني للحق المطالب به، وحتى يمكن الدفع بالحجية، فيجب أن يكون  الأساسالتي يهدف إليها المدعي، وهو 

 جزائري نجدها نصت على شرط توافر السبب قانون مدن 338لرجوع إلى المادة في الدعويين، وبا واحدا السبب

حتى نكون أمام الحجية النسبية كما يشترط للتمسك بالحجية أن يكون حكما قضائيا وصادرا عن  يينفي الدعو 
 .يكون قطعيا وحاسما ومنهيا للخصومة وأنإصداره،  في ولايةجهة ذات 

 :المطلقة ةثانيا: الحجي

 ن أ�ا دعوىنفسها، وذلك لما تتميز به هذه الدعوى م الإلغاء، تستند إلى دعوى الإلغاءإن حجية حكم   
 المعيب، وأن الحكم الصادر فيها يؤدي إلى إعدام القرار الإداريعينية موضوعية إذ تقوم على أساس اختصام القرار 

حتى  العامة للحجية للقواعد خلافايتمتع بحجية مطلقة  الإلغاءسواء كليا أو جزئيا، ونظرا لذلك فإن حكم  الإداري
ذلك فهو ذو حجية مطلقة،  خلافا الإلغاءتع بحجية نسبية، فان حكم القضائية تتم الأحكامجميع كانت  وإن

المطعون فيه يتمتع بحجية  الإداريوالحكم الصادر بإلغاء القرار  .على من كانوا أطرافا فيه أو غير أطرافا فيه ويسري
د منه كل من له الخصومة وإنما يمتد إلى الجميع، ويستفي أطراف على يقتصر لاعلى ذلك أن أثره  مطلقة، ويترتب

  1القانوني. مصلحة أومن من مركزه
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 :الأولالفصل  خلاصة

تناول هذا الفصل مفهوم الدعوى التأديبية وكيفية إجراءاتها وكذلك الجهة المختصة بالتأديب في النظام  
صة ، وبذلك يكون المشرع التعيين مع الزامية أخذ رأي اللجنة المخت صلاحيةوهي السلطة التي لها  القانوني الجزائري

تطرقنا إلى  ومحاولة التوفيق بين مبدأي الفعالية من جهة ومبدأ الضمان من جهة أخرى، ثم  تبنى النظام شبه قضائي
صدور قرار تأديبي �ائي غير مشوب بأي عيب من عيوب ب وذلكالقضائية  دراسة أسباب انقضاء الدعوى التأديبية

أيضا بصدور  و ينقضيالتعين والذي يقضي بإدانة الموظف المخطئ،  صلاحيةلها عدم المشروعية من السلطة التي 
 . الشيء المقضي به حكم قضائي بات الحائز للشيء المقضي به وقوة
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 الفصل الثاني:
انقضاء الدعوى  

التأديبية بالطرق 
 :العادية
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 تمهيد:

ية بالطرق القضائية والمتمثلة في صدور قرار إداري �ائي أو حكم بعدما تطرقنا إلى انقضاء الدعوى التأديب 
 الإدارةويكون بسحب  الإدارةطرف  من بانقضائهاقد تنقضي الدعوى التأديبية بالطرق العادية وذلك  قضائي بات،

 أ التقادم عن طريقعن الدعوى التأديبية، وقد تتقضي بقوة القانون  لقراراتها أو بتنازلها

  .بالاستقالةفقدان الجنسية أو الوفاة أو  وبالعفو أو

 ،الإدارة في المبحث الأولالمبحثين انقضاء الدعوى التأديبية من طرف  خلالسنتطرق إليه من  ما وهو 
 . المبحث الثانيفي التأديبية بقوة القانون  وانقضاء الدعوى
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 :ةالإدار الدعوى التأديبية من طرف  انقضاء المبحث الأول:

ا للقرار التأديبي أو بتنازلهها ويكون بسحب الإدارةتنقضي الدعوى التأديبية بالطرق العادية وذلك من طرف   
 التاليين:المطلبين  خلالوهو ما سنتطرق له من  ،عن الدعوى التأديبية

 :بالسحبانقضاء الدعوى التأديبية  الأول:المطلب 

نفسها وهي تباشر هذه الوظيفة أ�ا  الإدارة، فقد تجد  الإداريةأهم وسائل مباشرة الوظيفة  الإداريالقرار  

على عجل دون رويه، مما يحدو بها إلى العودة إلى صحيح  الأعمال، كو�ا اتخذت هذه الأخطاءبعض  قد ارتكبت
 الصواب، فتقوم بسحب القرارات الفردية المنشأة التي شابها أحد عيوب المشروعية، فالسحب هو القانون وجادة

 1،أصلاكل أثر رتبه القرار المعيب , وكأن القرار لم يصدر   مزيلاالمعيبة كونه يرتد إلى الماضي  إعدام لهذه القرارات
 وشروط مباشرة السحب للقرار التأديبيالأول ، ومن هنا نتطرق إلى تعريف إجراء السحب ونطاق تطبيقه في الفرع 

 نيالفرع الثافي وموقف المشرع الجزائري من السحب 

 :: تعريف إجراء السحب ونطاق تطبيقهالفرع الأول

 :السحبتعريف إجراء  أولا:

  .ريفات الفقه الفرنسي وتعريفات الفقه العربيتعسنتطرق إلى جانب من   

ديلو بادير السحب بأنه محو القرارات الفردية  الأستاذيعرف :  تعريف إجراء السحب لدى الفقه الفرنسي /1
سحب القرارات المعيبة  في التعريف يغفل ما للسلطة الرئاسية من حق ن طريق مصدرها، وهذاالمعيبة بأثر رجعي ع

التي أصدرته  الإداريةالعمل الذي ينهي القرار من قبل الجهة  التي تصدر عن السلطات الدنيا، ويعرفه بو�ر بأنه
  لتشمل السلطة الرئاسية ، فيعرفه توسيع سلطة السحب واعتباره كأن لم يكن ، ويذهب الفقه الفرنسي المعاصر إلى

Muzellek السلطة الرئاسية ، في حين يرى بأنه إ�اء رجعي للقرار عن طريق مصدره أو من Forget أن
القانون  هاسلطته الرئاسية بالشروط التي حدد القرار بأثر رجعي بإرادة مصدر القرار أو لإ�اءالسحب طريقة خاصة 

قرار سابق  لإ�اء الإداريةالقرار الذي بموجبه تسعى السلطة  بأنه cabago ين يعرفه، ومن الفقهاء الحديث الإداري
 2.بصورة رجعية

                                                           
 .297عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  / 1
، 2008-2007، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة في القانون العام عبد المالك بوضياف، ضوابط السلطة الإدارية في سحب قراراتها، مذكرة ماجيستير / 2
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وي" أن السحب هو إلغاء بأثر يعرف الفقيه" سليمان محمد الطما: تعريف إجراء السحب لدى الفقه العربي /2
إلى ما كانت  الأوضاعستقبل فيعيد سواء بالنسبة للماضي أو الم القرار المسحوب تنتهي كل آثاره أن أي  1رجعي

 .عليه في السابق
غير المشروعة  الإداريةالقرارات  الإداريالسحب (: ه عمار عوابدي يعرف السحب على أن الأستاذأما   

�ائيا، وتتم عملية السحب  الإداريةالقانونية للقرارات  الآثارفهو عملية قلع لجذور  ،إطلاقالم توجد  بأثر رجعي كأ�ا
وعلى ذلك ، 2)المدة المقررة قانو� لعملية السحب خلالوالرئاسية المختصة في  الولائية الإدارية طرف السلطات من

التي  الآثارحيث يزيل ويمحو جميع  في أن السحب هو إعدام للقرار وقلع جذوره الصغير بعلي محمديؤكد أستاذ� 
كل آثاره في المستقبل ومن ثم  اضي، كما يقضي علىالمسحوب في الم الإداريكانت قد ترتبت على تنفيذ القرار 

 3.ةالرجعي عدمرجعي استثناء من مبدأ  بأثر للإلغاء خلافافهو يتمتع 
قراراتها بأثر  في إعدام الإدارةبسلطة السحب حق  (يقصد: عرفه حين قالأما الدكتور عمار بوضياف ف 

كون أن   القضائي الإلغاءمع ي السحب بذلك يلتقرجعي من تاريخ صدورها، وتعد في هذه الحالة كأن لم تكن و 
صدوره وبالضرورة يسقط كل أثر وتوابعه معه ويكمن فارق كبير  كل منهما يسري على الماضي فيعدم القرار ساعة

 هي سلطة الإلغاءسلطة إدارية بينما السلطة التي تمارس  بينهما يجسد في أن السلطة التي تمارس السحب هي
 4)قضائية

 :طاق سحب القرار التأديبينثانيا: 

تملك سلطة سحب قراراتها المتعلقة أساسا  الإدارةأن  به في مجال سحب القرارات التأديبية المسلممن    
غير  العادية، الإداريةنفسها الخاصة بسحب القرارات  للإجراءاتالتأديبية، بحيث تخضع هذه القرارات  بالجزاءات

سحبها باعتبار أن  للإدارةطبيق إجراء السحب، وطبيعة القرارات التي يجوز حول تحديد نطاق ت يثور الإشكالأن 
 5.المشروعيةمن حيث مطابقتها للقانون ولمبدأ  هليست على القدر نفس الإدارةجهة  القرارات الصادرة عن

 :المشروعةسحب القرارات التأديبية -1

 السليمة. الإداريةبعدم جواز سحب القرارات ، تقضي الإداريةالقاعدة العامة في مجال حماية القرارات  إن  
، والتي تستند إلى عدة اعتبارات منها الإداريةيستند إلى قاعدة أساسية مفادها عدم رجعية القرارات  وهذا المبدأ

حرمان فرد من حق مكتسب بموجب القانون، حتى ولو تغيرت ز فليس من الجائ ،المكتسبة فكرة احترام الحقوق
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إلى  بالإضافة. و المعاملاتالقرار الذي منح هذا الحق، وهذا حماية لفكرة استقرار  بموجبها رالتي أصدالظروف 
فمصدر القرار  ، من حيث الزمن الاختصاصسليم ينطوي على مخالفة لقواعد  القرار الصادر بسحب قرار أن ذلك

 القرار محل السحبو يتعدى على اختصاصات من أصدر  الزمنية الصادر بالسحب يتعدى حدود اختصاصاته
أن هناك استثناءات أوردها القضاء على  إلاورغم أن القاعدة تؤكد عدم جواز سحب القرارات التأديبية المشروعة، 

في القرارات  الأصللما كان  : (مية لقسمي الفتوى و التشريع بأنهأفتت الجمعية العمو  ذلك  فمثال ،القاعدة هذه
، فإنه يجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، للأفرادراكز قانونية بالنسبة مزا� أو م تنشئ لاالتأديبية أ�ا 

يجوز سحب القرار  فلا، الأفراد لأحد ااستثنائية �درة مزية أو مرکز  حالاتالقرارات في  إذا ترتب على هذه إلا
اء على جواز سحب القرارات فقد استقر القض وفي هذا الصدد الإلغاء)دعوى  ميعاد رفع خلالفي  إلاالتأديبي 

 الإلغاء.ميعاد رفع دعوى  خلالبشرط أن ذلك  التأديبية المتعلقة بالفصل من الخدمة
السحب هو  لأنويرى جانب من الفقه أنه يجب عدم التوسع في سحب القرارات الصحيحة، وذلك  

 خلافأثر رجعي، وهذا على صدوره فيعتبر كأنه لم يصدر، بمعنى أن قرار السحب يكون له  إعدام للقرار منذ
 الإدارية الاختصاصات. فالرجعية قد تتضمن عدوا� على الإداريةعدم رجعية القرارات  العام المقرر، وهو الأصل

، مما يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية بأن يجيء في أي وقت من أصلاالقرار  المخولة للسلطة التي أصدرت
 وتمكينه منالعقوبات الموقعة على موظف مجرد  مثلانظر معينة. فتسحب  رئيس إداري تكون له وجهة الأوقات

  1.قامت على أسباب مبررة الأخير الترقية رغم أن العقوبات المسلطة على هذا
 :المشروعةسحب القرارات التأديبية غير -2

إليها فإ�ا  الإشارة السابقة للأسبابمقيدة فيما تعلق بسحب قراراتها المشروعة  الإدارةإذا كانت إرادة     
لسحب قراراتها الغير مشروعة. ويعود التأصيل  الحق كأصل عام وضمن ضوابط وحدود معينة ذلك تملكل وخلافا

من يشرف على تدبير أمورها، ومن  الإدارةفي سحب قراراتها الغير مشروعة كون  الإدارةالفقهي والقانوني لحق 
ومن  البشر قد يخطئون في تقدير الواقعة وقد يخطئون في تطبيق القانون وهؤلاءبشر  يمارسون سلطة التيسير فيها هم

بحقها في سحب قرارها غير المشرع وتصحيح الوضعية وإرجاع الحالة إلى ما كانت  للإدارةهنا وجب أن نعترف 
لى مراعاة بحقها في سحب قراراتها غير المشروعة مرتبط بمدى حرصها ع للإدارة الاعترافكما أن   الإصدارعليه قبل 

ويقصد بالقرار غير المشروع القرار الذي يصطدم مع تشريع أو ، 2تصرفاتها وقراراتها وتطبيق مبدأ المشروعية في كل
وجب أن يختفي القرار  الأصلوهنا من حيث  ، غير قصد نصا ما بقصد أو الإدارةتنظيم قائم فيخالف فيه رجل 

. والسحب الإداريةبإعدام القرار هي الجهة  الأحق ظيم قائم، والجهةعلى المساحة القانونية لمخالفته التشريع أو تن
تعلن فيه لصدار قرار إداري جديد الحق بإالمعنية  الإدارةللقرار غير المشروع قد يكون سحبا كليا إذا بادرت جهة 
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قرار (د يتشكل من أربعة مواد فالقرار الجدي الإداريعن سحب قرار قديم بمختلف مضمونه فإذا كان القرار 
القديم كليا، وبالتبعية إسقاط وزوال  سيمس جميع هذه المواد دون استثناء بما يؤدي إلى إسقاط القرار )السحب

  1.آثارهجميع 
 
 :شروط مباشرة سحب القرار التأديبي وموقف المشرع الجزائري من السحب الثاني:لفرع ا   

من ممارسة حقها في سحب القرار التأديبي،  دارةالإسيتم التطرق إلى الشروط الواجب توفرها حتى تتمكن   
  .التأديبيالمترتبة عند سحب القرار  الآثار ثم نتناول

 :شروط مباشرة سحب القرار التأديبي أولا:
 ذلك تفاد� كل ما بدا لها  المختصة سحب قرارها تأديبي واعتباره كأن لم يكن الإداريةتستطيع السلطة  لا  

بحيث قيدها الفقه  .ه للتعسف الذي يمكن أن تستغله تحت غطاء جواز سحب قراراتهاعلى مصراعي لفتح الباب
بالمدة القانونية  يتعلق الأولبشروط يجب عليها مراعاتها تحت طائلة إلغاء قرارها الساحب فالشرط  الإداريوالقضاء 

الذاتية  كتسبة والمراكز القانونيةالمساس بالحقوق الم بعدموالشرط الثاني يتعلق  خلالها،الواجب اتخاذ قرار السحب 
المختصة، كما  الإداريةالتي تولدت من القرار المسحوب، أما الشرط الثالث فهو أن يتم السحب من السلطة 

 .التطرق إلى موقف المشرع الجزائري من شروط إجراء السحب سيتم
   :ميعاد سحب القرار التأديبي /1

 الإدارييننه حصانة بعد مدة محددة، لذا أوجب الفقه والقضاء بعد صدوره وسر� الإدارييكتسب القرار  
أشهر، تحت طائلة اعتبار القرار الساحب مشوبا بعيب أن تقوم بسحب قرارها بأجل أربعة  الإدارةعلى جهة 

سحب قرار صادر  في الإدارةمرده إلى احترام حق كل من  الأجل الذيتحديد  و يجب خرق الحقوق المكتسبة،
تولدت له عن  دا لها أنه غير مشروع، وحق المخاطب به في عدم زعزعة استقرار المراكز القانونية التيعنها متى ب

فيها بسحب قراراتها في أي وقت دون أن تنقيد  الإدارةأخرى تقوم  حالاتأن هناك  إلا ،القرار بعد مدة طويلة
لخطأ المنسوب للموظف، وهي تعد بمثابة وا الإدارةتتعلق بالمشروعية من جانب  لاعتباراتبميعاد، وذلك نظرا 

  .2استثناءات من المواعيد المقررة للسحب
  :المكتسبةعدم المساس بالحقوق  /2 

لممارسة سلطة سحب قرارها غير المشروع  الإدارةلما كان للسحب آثار بالنسبة للماضي وجب ضبط  
 نجم عن طويلا الأجلإذ كلما كان  ،لأجلافي هذه المدة كما رأينا هو قصر  والأصل معينة. مدة زمنية خلال

ولقد سبق القول  ،ممارسة سلطة السحب المساس بفكرة الحق المكتسب ولو كان القرار محل السحب غير مشروع
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يجوز  لا لقاعدة أن ما الإلغاءالمدة المقررة لرفع دعوى  خلالأرجع تأسيس سلطة السحب  الإداريأن فقه القانون 
لممارسة  القيام به أيضا ولما كانت سلطة القضاء مقيدة من حيث الزمن للإدارةيجوز بالتبعية  فلاللقضاء القيام به، 

قانوني  وهذا تأسيس،  الأجلمقيدة بذات  الأخرىهي  الإدارةسلطة النظر في قرار إداري محل دعوى إلغاء، فإن 
 .لمكتسبفكرة الحق اوالمحافظة على  المعاملات استقرارقوي وسليم ويتماشى مع مبدأ 

  :أن تتم عملية السحب من قبل السلطة المختصة /3 

تمارسه السلطة  فلابد أن الأفرادذا كان قرار السحب ينطوي على خطورة كبيرة بالنسبة للتأثير على مراكز إ 

 ،)السلطة الرئاسية(أو سلطة أعلى منها  الولائية)السلطة ( الأولسواء كانت نفس الجهة مصدرة القرار  المختصة

 1.ا بينا أمر مطلوب في كل قراركم  الإداريالموضوعي في أداء العمل  الاختصاصإذ أن قواعد  وهذا شرط معقول

 : موقف المشرع الجزائري من السحب ثانيا:

 07ما جاء في التعليمة رقم خلاليتجلى موقف المشرع الجزائري في مجال سحب القرارات التأديبية من  
وقد جاء فيها أن سحب "،  ، في البند الثامن منها تحت عنوان "سحب الجزاء التأديبيوزارة الداخلية الصادرة عن

ومن هذا  ،التعديل والسحب ،الإلغاءمن حيث  الأخرى الإداريةالتأديبية يخضع لما تخضع له القرارات  القرارات
 ار إداري يقضيالمنطلق، فإن أي موظف ارتكب خطأ مهنيا أو خرج عن مقتضيات الوظيفة، وصدر في حقه قر 

سحب القرار التأديبي،  الأحواليمكن بأي حال من  لابتأدبيه وفقا للنصوص القانونية الجاري العمل بها، فإنه 
إذا تضمن القرار التأديبي محل  إلاموظفيها،  شأنه أن يمس بهيبة الدولة، وينقص من مصداقيتها تجاه ذلك من لأن

 للإدارةالموظف، ففي هذه الحالة يجوز  على نوع من الظلم تجاه السحب جزاءات مبالغ فيها، أو كانت تنطوي
التي يمكن أن تلحق بالمراكز القانونية والحقوق  الأضراروللحيلولة دون تفاقم  . الرجوع عن قرارها وذلك بسحبه

سحب داخل اتخاذ إجراءات ال الإداريةالتأديبية، ينبغي على الجهة  الإدارية المكتسبة الناجمة عن سحب القرارات
نجد أن المشرع الجزائري لم  وبالرجوع إلى النصوص القانونية .الإدارية القانونية المحددة للطعن ضد القرارات الآجال

يق القاعدة العامة وهي مدة أربعة أشهر المقررة الذي يفضي إلى تطب الأمرالسحب،  لإجراءيحدد صراحة أجال 
المدنية  من قانون الإجراءات 829لإداري، طبقا لما نصت عليه المادة للطعن ضد القرارات الإدارية أمام القضاء ا

بنسخة  (يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي :والإدارية بقولها
 .2من القرار الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي)
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 :الإدارة عنهانقضاء الدعوى التأديبية بتنازل ا الثاني:المطلب 

عن الدعوى  الإدارةجواز تنازل  الأول عدمسنرى في الفرع فروع،  ثلاثةسيتم تقسيم هذا المطلب إلى   
بية بعد مباشرتها، والفرع عن الدعوى التأدي الإدارةتنازل  فيه لجوازفسنتطرق الثاني  الفرعأما التأديبية بعد مباشرتها 

  .التأديبية الدعوىعن  الإدارةالجزائري من تنازل  ه لموقف المشرعنخصص ثالثال
 :ن الدعوى التأديبية بعد مباشرتهاع الإدارةعدم جواز تنازل  الأول:الفرع  

 الإداريةتنقضي بتنازل الجهة  لاالذي يتزعمه جانب من الفقه المصري أن الدعوى التأديبية  الاتجاهمفاد هذا     
 الإدارةالموظف المخطئ عن تحريك الدعوى ضده، وعلة عدم انقضاء الدعوى التأديبية بتنازل جهة  التي يتبعها

التأديبية أمام المحكمة المختصة بعد قرارها  هي المعنية بمباشرة الدعوى الإداريةأن النيابة المخطئ  التي يتبعها الموظف
، فإذا أحالت النيابة الإداريةالجهة  على طلب اناءبإحالة الموظف إلى تلك المحاكمة سواء من تلقاء نفسها أو ب

 لاالذي  الأمر الإدارية يخضع ذلك لرأي الجهة فلاالملف التأديبي من تلقاء نفسها إلى المحكمة التأديبية  الإدارية
 .طلب عدم تحريك الدعوى التأديبيةيجوز لها معه 

صلتها بالتحقيق تنتهي بمجرد إرساله للنيابة  ، فإنالإداريةبناء على طلب الجهة  الإحالةأما إذا كانت   
طلب  الإدارةيكون لجهة  فلالها وحدها سلطة التصرف فيه، فإذا أحالته إلى المحكمة التأديبية  التي تكون الإدارية
في تلك الحالة كمركز  الإداريةصلتها بالتحقيق، حيث يكون مركز الجهة  لانقطاعالتأديبية  للمحكمة الإحالةعدم 

 .1يملك الحق في طلب عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني لاالجنائية، والذي  نى عليه في الدعوىالمج
 :مباشرتهاعن الدعوى التأديبية بعد  الإدارةجواز تنازل  الثاني:الفرع 

التأديبي المتخذ  الإجراءفي  الأصيل الاختصاصهي صاحب  الإداريةأن الجهة  امن المسلم به فقها وقضاء  
هي التي تقرر ما إذا كانت المخالفة الواقعة تستوجب  فالإدارةالمخالف بموجب القانون، ومن ثم  العامل ضد

مرتكبيها للمحاكمة التأديبية كما أن لها أن تغض النظر عن  لإحالةعنها  الإداريةالنيابة  إبلاغالتحقيق فيها أو 
يكون  لاكان هذا من المسلم به فكيف   ، و إذا أحاطت بوقوعها لاعتبارات هذه المخالفة لظروف مرتكبيها أو

أثناء نظر  الإداريةالتحقيق سواء أكان التحقيق بمعرفتها أو بمعرفة النيابة  عندما ترى أثناء سير للاعتبار محلارأيها 
امل سيعود على مصلحة العمل من التحقيق أو المحكمة التأديبية الع الدعوى أمام المحكمة التأديبية أن الغنم الذي

وهو حالة ما إذا ارتكب (التحقيق أو هذه المحاكمة مثل  في هذا الاستمرارسيفوق الضرر الذي سيترتب على 
 –إلى أن الجهة  الإدارةحكم القانون بادرت جهة  أحد العاملين من ذوي الخبرة العالية النادرة واقعة عدت مخالفة

مع تفاهتها فهي  لأ�اعن الواقعة نظرا  إبلاغها قدير فيوجدت أ�ا لم تحسن الت الأمرعندما فكرت في  – الإدارة
أن أي جزاء  الإداريةوارتأت الجهة  لهذا العامل والتي كان يجب عليها أن تغفرها له وتعفو عنه، الأولىالسابقة 
 .به عن الواقعة على هذا العامل سيحكم
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رفعها، إنما أسست حكمها على عن الدعوى بعد  الإدارةالمحكمة العليا عندما قضت بجواز نزول جهة  
بها  والأخذالعملية التي قد تستوجب مراعاتها  الاعتباراتأ�ا أغلقت  إلابحتة وهي محقة في ذلك  اعتبارات قانونية

 الإداريةمن إنشاء النيابة  الأساسيالعامة وحسن سير العمل الوظيفي وانتظامه وهو الهدف  طالما أن المصلحة
وليست النيابة أو أي جهة أخرى  الأصيلهي الخصم  الإداريةالجهة  ،يستلزم مراعاته والمحاكمات التأديبية الذي

الموظف أسوة  هو وفي الدعوى  الأخرالخصومة أي أن تنزل عن مخاصمة  يسمح لها بالنزول عن هذه لافكيف 
رية بالنسبة للدعوى المدنية وهي القواعد التي يتعين المدنية والتجا بما تأخذ به القواعد المدنية وقانون المرافعات

 .التأديبي عند عدم وجود نص في القانون ااستلهام الحكم منه
 :عنه الإدارةالثالث: موقف المشرع الجزائري من انقضاء الدعوى التأديبية بتنازل الفرع 

ام شبه القضائي، حيث عهد المشرع إن النظام التأديبي المتبع في مجال الوظيفة العامة الجزائري هو النظ  
 .1يالإدار التأديب للسلطة الرئاسية تحت رقابة القضاء  الجزائري سلطة

من قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرر تدخلها، وبعد تكييفها التكييف  الإدارةفبعد أن تتحقق  
والمتمثلة  للإدارة، وهنا تكمن السلطة التقديرية التي قد تنجم عنها، تواجه اتخاذ قرار معين الأخطارالصحيح وتقدر 

تتدخل إذا تحققت أسباب  إذ تتدخل،أن  الإدارةأو تمتنع، طالما أن المشرع لم يحتم على  في أن تتدخلتها في حري
، الأساسيلزمها بالتدخل. وعلى هذا  لا الإدارةفإن مجرد تحقق أسباب تجيز تدخل  معينة، وأن تقوم بتصرف معين،

قد ترى صرف النظر عن هذا الخطأ وعدم إصدار  لآخرلسبب أو  الإدارة ارتكب موظف خطأ تأديبيا فإنإذا 
المخطئ، فهذه المسألة تدخل في مجال السلطة التقديرية المتروكة  قرار إداري يقضي بتوقيع عقوبة على الموظف

 .2للإدارة
يخضع لرقابة القضاء  الإداريأنه شأن القرار ش الأخيرقرارها التأديبي، وهذا  الإدارةما في حالة إصدار أ 

الصادرة  الإداريةالعام بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات  الاختصاصصاحبة  الإداريةتعتبر المحاكم  ، حيثالإداري
كما يختص مجلس  .طرفا فيها الإداريةأو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة  الولاية عن الدولة أو

المركزية  الإدارية بالفصل في جميع الطعون المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الدولة
 90/23المدنية خاصة تعديل  الإجراءاتوبالرجوع إلى قانون  .الوطنية والمنظمات المهنيةوالهيئات العمومية المركزية 

أو ما يعرف  الإداريةالدعوى المرفوعة أمام الغرفة  في الذي أستحدث ما بالمصالحة القضائية 169في مادته 
القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها  ويقوم (...حيث نصت على أنه:  ،3بإمكانية التنازل عن الدعوى

 ).أشهر ثلاثة
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نفيذ ويخضع هذا القرار عند الت الأطرافوفي حالة ما إذا تم الصلح، يصدر المجلس قرارا يثبت فيه اتفاق   
 وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح. المنصوص عليها في هذا القانون الإجراءاتإلى 

 1في هذا القانون وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها
ئري قد نجد أن المشرع الجزا والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09/08وبالرجوع إلى القانون رقم  
بموجب القانون  جائزا، حيث أصبح الصلح أعلاهالمذكورة  169إلزامية الصلح المنصوص عليه في المادة  غىأل

 في يطال الصلح ولاالضرر  مادة القضاء الكامل، أي في الدعاوى التي ترمي لطلب التعويض عن في 09/08
على مخالفة  الاتفاقيعقل  لايتصور أو  فلالتالي وبا الأساس )الإلغاءدعاوى (الدعاوى التي تخاصم مشروعية القرار 

التصالح بشأن قرار غير المشروع، وهذا ما جاءت به  كبر في دولة القانون واجراء  دورا مبدأ المشروعية الذي يشكل
إجراء الصلح في  لإداريةو اللجهات القضائية  يجوز(بقولها:  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  970المادة 

 ).ادة القضاء الكاملم
الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم على هذا  طلبويكون الصلح بناء على   

يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس (بقولها:  972ما نصت عليه المادة  بناء على الإجراء
 الاتفاقح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا، وفيه يبين ما تم وإذا تم الصل ).الخصوم تشكيلة الحكم بعد موافقة

 .2صورة من صور الطعن لأيغير قابل  الأمرالملف، ويكون هذا  عليه، وبعد ذلك يقوم �مر بتسوية النزاع وغلق
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 :ناء الدعوى التأديبية بقوة القانو انقض الثاني:المبحث 

نتناول فيه انقضاء الدعوى  حيث يبية بقوة القانون،سوف نتطرق في هذا المبحث إلى انقضاء الدعوى التأد 
نسية أو بالوفاة في المطلب ، ثم إلى انقضاء الدعوى التأديبية بفقدان الجالأولالتأديبية بالتقادم وبالعفو في المطلب 

 .الثالثلب في المط بالاستقالة، وأخيرا انقضاؤها الثاني
 :دم وبالعفوانقضاء الدعوى التأديبية بالتقا الأول:المطلب 

، ثم انقضاؤها الأولسوف نتطرق في هذا المطلب إلى انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم وذلك في الفرع  
 .بالعفو في الفرع الثاني

 :: انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادمالأولالفرع 

ط الدعوي التأديبية القانوني للفعل أو إجراء معين بمضي مدة معينة، ويؤدي سقو  الأثريقصد بالتقادم زوال  
خطئ بسبب ارتكابه إلى انقضاء الخطأ التأديبي وبالتبعية العقوبة التي كان من الممكن أن توقع على الموظف الم

 .لتلك المخالفة
سقوط الحق في مباشرة الدعوى التأديبية بمضي المدة من الموانع المؤيدة التي يمتنع معها تحريك الدعوى، إذ  
العقابية للخطأ  الآثارالمانع بعد ثبوته، فإذا اكتملت المدة المنصوص عليها للتقادم زالت كل  يتخيل زوال السبب لا

يكون على السلطة المختصة أن تثبت فقط من اكتمال مدة التقادم دون أن تكلف  الإثباتالتأديبي، وفي مجال 
 لابة إليه، والتقادم من النظام العام المنسو  والأفعالالموظف المخطئ بأن يقدم دليل براءته، أو أن ينفي الوقائع 

يلزم الدفع به حتى يجاب إليه، وإن جاز الدفع به في كل مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة شأنه في ذلك 
 .1شأن كافة الدفوع المتعلقة بالنظام العالم

 :موقف المشرع الجزائري من سقوط الدعوى بالتقادمأولا: 

الذي يؤدي إلى اكتساب أو فقدان حق، أما في القانون الجنائي  الأجللول كون بحيالتقادم بصفة عامة   
في التعقيب متى مضى وقت معين على بداية  الاستمرارفإن مفهومه يعني أن سلطة الزجر تفقد الحق في القيام أو 

 .هاوانقضاؤ ارتكاب الجريمة، وهذه المدة يحددها القانون ويرتب عليها سقوط الدعوى العمومية 
أخذ المشرع الجزائري بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، حيث نصت المادة السادسة من قانون  دوق 

تنقضي الدعوى الرامية (الجزائية على أسباب انقضاء الدعوى العمومية على سبيل الحصر بقولها:  الإجراءات
، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء ون العقوباتالشامل، وبإلغاء قان تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو

التي تنقضي بها الدعوى العمومية هي ذاتها  الحالةاستقراء هذه المادة يتضح جليا بأن  خلالفمن  ...)،المقضي
 .2التي تقضي بها الدعوى التأديبية والأسباب الحالة
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لتقادم، سيتم التطرق لتقادم الدعوى التأديبية وسقوطها با انقضاءأما عن موقف المشرع الجزائري من   
للقضاء، وكذا قانون تنظيم مهنة  الأساسيالعام للوظيف العمومية والقانون  الأساسيالدعوى في كل من القانون 

 .وأخيرا قانون مهنة المحاماة الموثق،
 :العام للوظيف العمومي الأساسيالمتضمن القانون  03/06 الأمرفي  التقادم-1 

ارة حيث نص على ما يلي: بالتقادم في هذا القانون حتى ولو لم ينص عليه بصريح العب أقر المشرع الجزائري 
يوما  45يتعدى  لاالتعيين، وفي أجل  صلاحياتيجب أن يحظر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها 

من نص المادة  يلاحظوما  ،الأجلابتداء من تاريخ معاينة الخطأ، يسقط الحق المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا 
 .1يوما من تاريخ المعاينة 45تسقط بالتقادم بمضي  أن الدعوى التأديبية أعلاه

 :للقضاء الأساسيالمتضمن القانون  04/11في القانون العضوي  التقادم-2 

للقضاء المجلس  الأساسيالمتضمن القانون  04/11لقد قيد المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي   
رجع القاضي لممارسة مهامه بقوة القانون،  وإلاأشهر للفصل في الدعوى التأديبية،  للقضاء بمدة ستة الأعلى

للقضاء أن يبت في الدعوى  الأعلىيجب على المجلس  (...أنه:  في فقرتها الثانية على 66حيث نصت المادة 
 .2لى مهامه بقوة القانونرجع القاضي إ وإلاشهر من تاريخ التوقيف، أالتأديبية في أجل ستة 

 :قالمتضمن مهنة الموث 06/02قانون في  التقادم-3 

المتضمن تنظيم مهنة الموثق حيث تنص  06/02وفي نفس السياق نص المشرع الجزائري في القانون رقم  
ا لم تكن م الأفعال،سنوات ابتداء من يوم ارتكاب  ثلاثادم الدعوى التأديبية بمضي تتق(منه على أنه:  62المادة 
تحمل أيضا وصفا جزائيا، وينقطع سر�ن هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق التأديبية  الأفعالهذه 

 .3الجزائيةأو 
 :مهنة المحاماة المتضمن تنظيم 13/07قانون في  التقادم-4

الدعوى  تتقادم(المتضمن تنظيم مهنة المحاماة على أنه:  13/07من القانون رقم  128نصت المادة   
وينقطع هذا التقادم بكل  ،ما لم تحمل وصفا جزائيا الأفعالسنوات ابتداء من يوم ارتكاب ثلاث ، بمرور التأديبية

حيث تفقد السلطة المختصة بالتأديب حق ، )التأديبيةإجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى 
ينقطع الميعاد  ألا، شريطة أعلاهديبيا بمرور المدة المنصوص عليها في المادة ضد المتابع تأ مباشرة الدعوى التأديبية

 .4أو المتابعة التأديبية بأي إجراء من إجراءات التحقيق
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 :ثانيا: سر�ن مدة التقادم

يبدأ احتساب مدة التقادم المسقط لحق رفع الدعوى التأديبية من طرف الجهة المختصة من تاريخ المخالفة    
من تاريخ قيام الموظف  بمعنى، بهبية، أي بتمام اكتمال الركن المادي للفعل المعاقب عليه في القانون المعمول التأدي

التأديبية  الأخطاءفي السلك أو القطاع الذي يؤدي فيه الخدمة هذا وتنقسم إلى  بإتيان الفعل المعاقب عليه قانو�
 .المستمرةالتأديبية  والأخطاءالوقتية، 

 :التأديبية الوقتية الأخطاء-1

هي أخطاء تتكون من فعل مادي يحدث في وقت واحد، حيث ترتكب في فترة زمنية وجيزة، ومثال     
في العمل، ويبدأ سر�ن المدة المسقطة التأديبية من  زملائهعلى رئيسه أو على  بالاعتداءذلك أن يقوم الموظف 

إلى وقوعها بصورة إيجابية  بالإضافةالتأديبية الوقتية  خطاءفالأ، يوم تاريخ ارتكاب الفعل المكون للخطأ التأديبي
وهي التي يقدم الموظف المخطئ على إتيان الفعل المادي المعاقب عليه فيها، حيث يبدأ سر�ن مدة السقوط 
بالنسبة لها من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب هذا الفعل، وقد تكون أيضا سلبية ويتحقق ذلك حين يمتنع الموظف 

من  الأخطاءلمخطئ عن أداء عمل يلزمه القانون بأدائه ويبدأ سر�ن مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لتلك ا
  .التزامه لأداءتاريخ الموعد الذي حدده القانون للموظف المخطئ 

  :التأديبية المستمرة الأخطاء-2

ها القانون كما الشأن بالنسبة لجريمة على المصلحة التي يحمي الاعتداءيكون الخطأ مستمرا في حالة استمرار  
وذلك بالكف عن التمسك بالمحرر المزور  الاستمراراستعمال المحرر المزور، ويبدأ التقادم بشأ�ا من تاريخ انتهاء 

 .1الاستمرارفي الغرض الذي استعمل من أجله أي باكتمال مقومات الجريمة والمتمثل في انتهاء حالة 
 :ة التقادمقطع مد تثالثا: إجراءا

لكي يتحقق انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم، يشترط أن تكون مدة التقادم قد انقضت كاملة دون أن    
شروط  ثلاثيتخللها أي انقطاع، لذلك فقد حرص جانب من الفقه على اعتبار التقادم دون انقطاع شرط من 

 ي:بالتقادم وهتتقضي بها الدعوى الجنائية 
 م.  مرور مدة التقاد -1
 .أن تكون المدة قد انقضت دون انقطاع -2
 .تزال قائمة وقت انقضاء المدة لاأن تكون الدعوى -3 

وتنقطع مدة التقادم في الدعوى التأديبية كما هو الشأن في الدعوى الجنائية بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو 
 .2الجزائيةالمتابعة التأديبية أو 
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 :فوبالعى التأديبية انقضاء الدعو  الثاني:الفرع  

إن العفو العام إجراء بموجبه يتم إزالة الجريمة بذاتها، إذ تعد هذه الجريمة كأن لم تكن، ويعد الجاني كأنه لم  
بنص  إلاالتأديبي  لا إلى المجاليمتد إ لافي المجال الجنائي  الإجراءومع ذلك فإن سر�ن هذا  ،يرتكب أي جريمة

امل في المجال الجنائي، فإن أثاره تسري بأثر رجعي، وإن صدر قبل الدعوى التأديبية خاص فإذا ما اعتمد العفو الش
استنادا إلى وقائع اخرى، ية التأديبية من جديد بنص خاص القض لفتح الإدارةعادت  إذا إلا الأخيرةتسقط هذه 

القانوني في التشريع الجزائري العفو وأثاره وأساسه  إجراءوسنحاول فيما يلي إعطاء تعريف ، لم يشملها قانون العفو
 :إجراء العفو  أولا: تعريف

يعرف العفو على أنه إجراء تشريعي يؤدي إلى انقضاء الدعاوى الجنائية والعقوبات المترتبة عليها ومحوها  
لعفو نوعان إجراء او  ،1منها بدلاللعقوبة  محلاعقوبة أخف من تلك التي تكون  إحلالكلها أو جزء منها، أو 

 )العفو الخاص(العفو عن العقوبة العفو الشامل و وهما: 
 :العفو الشامل -1

، فيصبح الإجرامييعرف العفو الشامل أو العفو العام على أنه إجراء يقوم بإزالة الصفة الجنائية عن الفعل   
ون هذا يك ولاعن حقوقها قبل الجاني،  الاجتماعيةكما لو كان مباحا، وهو بذلك يكون بمثابة تنازل من الهيئة 

 .2الدعوىبقانون، ويصح صدوره في أي حالة كانت عليها  إلاالعفو 
على أنه إجراء عام، يمحو بموجبه المشرع الجرائم المرتكبة دون أن يلغي مع ذلك القانون  كما يمكن تعريفه 

 .الأفعالالذي يوقع عقوبة ما على هذه الجرائم، فيجعله غير مطبق بأثر رجعي على هذه 
عن إزالة ما تم اتخاذه من إجراءات واستحالة تحريكها فيما  فضلاالموقع بمناسبتها،  الإدانةم ويسقط حك   

 الآثاروكافة  الإدانةحكم  لإزالةكما يعرف بأنه إجراء يتخذه المشرع  العفو،محل  الأفعالعلى ذات  ابعد بناء
 .المترتبة عليه

، التعاريف السابقة خلالومن  المشرع، ل العفومح الأفعالوبالتالي يحظر اتخاذ أي إجراء جديد تجاه    
السلطة التشريعية هي الوحيدة القادرة  لأنيتضح أن العفو ينبني على عنصرين أساسين، أولهما صدوره بتشريع، 

الصادرة  الأحكامبأثر رجعي واعتبار  للأفعال الإجراميةعلى تعطيل تطبيق النصوص القانونية. وثانيهما إزالة الصفة 
إذا ورد نص في  إلايمس حقوق الغير،  لاهو أن إجراء العفو  إليه الإشارةلكن ما يجب ، كأن لم تكن  انةبالإد

القانون المتضمن إجراء العفو، يجيز هذا المساس، كما هو الحال بالنسبة للدعوى التأديبية والمدنية المترتبة عن الفعل 
بشرط وجود نص صريح، يفيد بأن العفو عن الشق  إلاه تتأثر بزوال صفة التجريم عن لا الأخيرةالمجرم، فهذه 

 .نائي يشمل الشق التأديبي والمدنيالج
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 العقوبة:العفو عن -2

العفو عن العقوبة أو العفو الخاص هو الحق الذي منحه الدستور لرئيس الجمهورية، في إعفاء المحكوم    
ويكون العفو عن العقوبة  .للعفو محلاتكون  عقوبة أخف من تلك التي إحلالعليه من العقوبة أو تخفيضها أو 

بالوسائل المقررة  لإصلاحهسبيل  لالتحقيق العدالة، حيث يتم تدارك الخطأ القضائي الذي  الأمثلأحيا� الوسيلة 
 قانو�. 

كما يعد الوسيلة التي يتم بها التخفيف من قسوة العقوبة المحكوم بها، ومن حسن السياسة العفو عن جزء  
يعني أن يوثر قرار العفو عن العقوبة على  لالكن هذا  ،السلوكقوبة لمن نفذ جانبا منها وهو حسن من الع

يترتب على العفو سوى إسقاط العقوبة  لاالناتجة عن هذه العقوبات، بمعنى آخر فإنه  الآثارالعقوبات التبعية و 
  ولاعلى الحكم وذلك بالنسبة للمستقبل فقط، المترتبة  والآثارأو ما بقي منها، وكذلك العقوبة التبعية  الأصلية

الخاص بإ�اء الخدمة  الأثريترتب على إسقاط العقوبات التي نفذت، وعلى ذلك فإنه يترتب على قرار العفو 
 والإدارةللموظف المحكوم عليه، وإذا كان الحكم الجنائي يترتب عليه قطع الرابطة الوظيفية بين الموظف المحكوم عليه 

فإن الفرق بين  وترتيبا على ما سبق ،وعه، فإن العفو في هذه الحالة يمحو كذلك هذه العقوبة التبعيةبمجرد وق
العفويين هو أن العفو الشامل يمكن أن يصدر في أي حال كانت عليها الدعوى، فإن صدر قبل رفع الدعوى 

مة التي تنظر الدعوى أن تفضي ترتب على ذلك عدم جواز رفعها، أما إذا صدر بعد رفع الدعوى، فإن على المحك
بعد صدور  إلايكون  لاأما العفو عن العقوبة، فإنه  .ذلك من النظام العام لأنبانقضائها، ولو من تلقاء نفسها، 

 .1الحكم
  :العفو الشامل على انقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري رثانيا: آثا

تطبيقه منحصر على الجرائم السياسية وقد امتد تطبيقه في القانون بأن العفو الشامل كان مجال  لإشارةا سبق 
  .2التي ترتبت عنه، سواء للمحكوم عليهم أو للمجتمع الإيجابيةالتأديبي، نظرا للنتائج 

المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة  01-06رقم  الأمرواستجابة لذلك أقر المشرع الجزائري وبموجب  
الذين كانوا محل تسريح إداري من العمل  بالأشخاصالخاصة  الإجراءاتثاني تحت عنوان الوطنية في القسم ال

من كان موضوع إجراءات  (لكلمنه على ما يلي:  25المتصلة بالمأساة الوطنية حيث نص في المادة  الأفعالبسبب 
 إطار المهام المخولة لها الحق في المتصلة بالمأساة الوطنية، في الأفعالإدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة بسبب 

في تعويض تدفعه الدولة في إطار التشريع المعمول به تحدد كيفيات  الاقتضاءإعادة إدماجه في عالم الشغل أو عند 
حيث جاء في  أعلاه 25وبالفعل صدر مرسوم رئاسي يبين كيفية تطبيق المادة  ،3)مالتنظي طريقهذه المادة عن 
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يهدف هذا ( أعلاه:والمذكور  01/  06 الأمرمن  25المادة  لأحكامما يلي: تطبيقا  منه الأولىنص المادة 
الذين كانوا موضوع  الأشخاصتعويض  الاقتضاءفي عالم الشغل أو عند  الإدماجالمرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة 

المتصلة بالمأساة الوطنية  الالأفعإجراءات إدارية للتسريح من العمل، قررتها الدولة في إطار ممارسة مهامها بسبب 
العمومية، وكذا على إجراء كل مستخدم أخر عمومي  الإداراتتطبق أحكام هذا المرسوم على إجراء المؤسسات 

 ).1أو خاص
إجراءات العفو الشامل في ميثاق السلم والمصالحة  لإعمالالشروط الخاصة  أعلاهالنصين  خلاليتضح من   
  ي:ما يللوطنية في المجال التأديبي ا

ضرورة النص على تطبيق العفو في المجال التأديبي والعقوبات التأديبية محل العفو ولقد ورد ذلك في نص المادة  -1
 .والمرسوم الرئاسي اللذان حددا طبيعة العقوبة موضوع العفو وهي عقوبة التسريح أعلاه 25

 والإداراتالمؤسسات  أجراءالعفو الشامل وهم  تحديد الطوائف المستفيدة من المواطنين والعاملين، من أحكام -2
 علاقات لأحكامالذين يخضعون  الأجراءوأيضا  )،، عقدية، مؤقتة(تنظيمية العلاقةالعمومية، أ� كانت طبيعة هذه 

  .العمومي أو القطاع الخاص الاقتصاديالعمل الفردية 
المحكوم بها، وفي هذا  الأصليةعيا للعقوبة الجنائية أن يكون للعقوبة التأديبية التي يمسها العفو الشامل أثرا تب -3

يتعين على اللجنة من أجل إثبات (على أنه:  أعلاهمن المرسوم  الأولى في فقرتها 08السياق نصت المادة الثامنة 
وز يج ، وأن تتأكد من أن الشخص المعنيأعلاه الأولىأن التسريح قد تم في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة 

 . الوطنية)المرتبطة بالمأساة  بالأفعال، يتصل قانو�قرار العزل  تطبيق
  .الشاملما سبق يمكن القول بأن الدعوى التأديبية تنقض بالعفو  خلالمن  

 :العفو في التشريع الجزائري لإجراءالقانوني  الأساس ثالثا:

العفو عن  صدورمباحا بعد  فعلارم في الماضي، �ائيا ، بحيث يصبح المج للجريمة مزيلايعتبر العفو إجراء     
للعفو عن العقوبة إذ أن سلطة  خلافاالجريمة، ولن يتأتى ذلك إلى إذا كان صادرا عن السلطة التشريعية وهذا 

إلى غاية التعديل  1976وبالرجوع إلى مختلف الدساتير الجزائرية من دستور  ،إصداره مقررة فقط لرئيس الجمهورية
،نجد أن رئيس الجمهورية يختص بسلطة إصدار العفو عن العقوبة دون سواه، في حين أن  2020سنة الدستور ال

سلطة إصدار العفو الشامل منوط بالسلطة التشريعية وحدها على اعتبار أن العفو الشامل يعطل نص قانوني، 
 .2بييمس بالقوة القانونية للنص العقافهو 

                                                           
ماج وتعويض الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل المحدد لكيفيات إد 2006-3-27المؤرخ في  124-06من المرسوم الرئاسي رقم  1المادة / 1

 المتصلة بالمأساة الوطنية.
 .178-165محمد لخضر بن عمران، المرجع السابق ص / 2
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العامة  الولايةلسلطة التي تصدر القوانين وهي البرلمان باعتباره صاحب فإن ا الأشكالووفقا لقاعدة توازي   
 .1الصلاحيةفي التشريع هي نفسها السلطة التي تصدر العفو الشامل، وبالتالي نصت مختلف الدساتير على هذه 

  :انقضاء الدعوى التأديبية بفقدان الجنسية والوفاة الثاني:المطلب 

انقضاؤها ، و الأولب انقضاء الدعوى التأديبية بفقدان الجنسية في الفرع هذا المطل خلالسنتناول من   
 .بالوفاة في الفرع الثاني

 :انقضاء الدعوى التأديبية بفقدان الجنسية الأول:لفرع ا

 العلاقةثمة ارتباط بين الوظيفة العامة والمواطن، لذلك أغلب التشريعات نصت في قوانينها التي تنظم   
الوظائف العامة  إحدىجوب أن يكون الموظف العام متمتعا بجنسية الدولة التي يرغب بشغل الوظيفية، على و 

الخاصة التي تكون موجودة لدى المواطن دون غيره  الاعتباراتلديها، وبعد هذا الشرط بديهيا، نظرا لوجود بعض 
 .2عليهاشغل المراكز الوظيفية، والتي �مل المشرع في الحفاظ في 

 بالوظيفة، لالتحاقشروط الجنسية  التشريع،فقدان الجنسية في  وحالات الجنسية،ناول تعريف ومن هنا سنت  
 .وآثار فقدان الجنسية على انقضاء الدعوى التأديبية

  :تعريف الجنسية أولا:

سياسية لكو�ا تنسب وترد كل  علاقةسياسية قانونية تربط الفرد بالدولة، فهي  علاقةتعرف الجنسية بأ�ا:  
، فالجنسية ليست غاية العلاقةد للدولة التي ينتمي إليها، ولكو�ا تنشأ عنها حقوق والتزامات متقابلة لطرفي فر 

داخل الدولة وخارجها،  الأساسية الأفرادوهي حماية حقوق وحر�ت  ألابحد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية 
  التي  الانتماءلدولة رابطة روحية اجتماعية هي رابطة الذين تربطهم با الأفرادمن جانب  والولاءمقابل الخضوع 

فرضتها مقتضيات نشأة المجتمع السياسي والتي ظهرت وتبلورت في العصر الحديث بشكلها المعروف بالجنسية، 
ذلك، بما يتفق في  وآثارقانونية كو�ا نظمت بقواعد خاصة تحدد كيفية اكتساب الجنسية وفقدها  علاقةوهي 

بشكلها المعروف لدينا  العلاقة، وهنا يظهر لنا مدى ما تتمتع به هذه والاجتماعيةالحها السياسية النهاية ومص
للتفريق بين  الأساسيوتعتبر الجنسية المعيار  .على حد سواء والأفرادبالجنسية من أهمية خاصة في حياة الدولة 

واجبات يقابلها العديد من الحقوق التي تقع والوطني الذي يقع على عاتقه وبموجب مواطنته العديد من ال الأجنبي
  .3مستمرة العلاقةعلى عاتق الدولة والمعترف لها بشخصية القانونية تحقيقها ما دامت هذه 

 
 

                                                           
 ستور. المتعلق بإصدار تعديل الد 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  139، المادة 1989من دستور  115، المادة 1976من دستور  171المادة  / 1
 .124هاجر راشد عمر حمد المناعي، المرجع السابق ص  / 2
 .73ص  2019، 1لعددبكار عاشور، �اية المسار الوظيفي لأسباب غير عادية، مجلة ضياء للدراسات القانونية، المركز الجامعي نور البشير، البيض، الجزائر، ا / 3
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 :فقدان الجنسية في التشريع الجزائري تحالا :ثانيا

والذي  27/04/2005والمؤرخ في  01/ 05 الأمرلقد بين المشرع الجزائري أسباب فقدان الجنسية في   
، ورتب على هذه الحالة 1المتضمن قانون الجنسية 12/1970/ 15والمؤرخ في  86/  70رقم  الأمريعدل ويتمم 

 .الوظيفية للموقف أو بالناحية التأديبية له بالعلاقة الأمرأوضاعا قانونية سواء تعلق 
نجد أن الشخص  ،الجزائريالمتضمن قانون الجنسية  01-05 الأمرمن  22و18وبالرجوع للمادتين   

  :التالية للحالاتيفقد جنسيته الجزائرية وفقا 
 .الجزائري الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية-1
 .ريةالجزائالجزائري ولوكان قاصرا، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية -2
لتخلي عن باالمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها أذن لها بموجب مرسوم  -3

  .الجنسية الجزائرية
سنتين ابتداء من  خلالالجزائري القاصر المكتسب للجنسية الجزائرية والذي يعلن عن تخليه أو تنازله عنها -4

  .الرشدبلوغه سن 
 بالوظيفة: للالتحاقسية الجن طثالثا: شرو 

أنه: 75في مادته لوظيفة العمومية نجد العام ل الأساسيالمتعلق بالقانون  03/ 06: الأمرإلى  :بالرجوع  
) : أن يكون جزائري الجنسيةالآتيةيمكن أن يوظف أ� كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط  (لا

لة، بمقتضاها يكون عضوا في شعب الدولة، وعرفت أيضا بأ�ا رابطة قانونية بين الفرد والدو علاقة الجنسية ف،2
نص المادة  خلالمن و  ،قانونية وسياسية تفيد إدماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة

ية المتمتع السابقة نجد المشرع الجزائري لم يشترط الجنسية أن تكون أصلية أو مكتسبة، كما أنه يشترط إثبات الجنس
بها ، والجنسية هي أساس قيام الرابطة الوظيفية، بمعنى أنه يتوجب على الشخص أن يتمتع بالجنسية الجزائرية يوم 

 .3ه الوظيفيةتعيينه، وأثناء مباشرته لمهام
  :فقدان الجنسية على انقضاء الدعوى التأديبية ررابعا: آثا 

بالوظائف الوطنية، بل يعد شرطا  للالتحاقأهم الشروط إلى أن شرط الجنسية يعتبر من  الإشارةسبق  
البقاء في الوظيفة، وبموجب ذلك يتم فصله بغير  صلاحيةفيها، وبفقدان هذا الشرط يفقد الموظف  للاستمرار

 ، فعندما يفقد الموظف العام الجنسية الجزائرية، فإنه يفصل بغير الطريق التأديبي دون مراجعة اللجنةطريق التأديبيال

                                                           
المتضمن قانون الجنسية  1970-12-15المؤرخ في  86-70المعدل و المتمم للأمر رقم  2005-227المؤرخ في  01-05من الأمر  22-18المواد / 1

 الجزائري.
 03-06من الأمر  75المادة / 2
 74بكار عاشور، المرجع السابق ص / 3
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المترتبة على ذلك انقضاء الدعوى التأديبية، ليس فقط  الآثارأي بقوة القانون، وبالتالي فإن  الأعضاءالمتساوية 
 .1لم يصبح خاضعا للتشريع الوطني الذي كان يتمتع بجنسيته أنه على أساس أنه ترك الوظيفة، بل على أساس

 :بالوفاةانقضاء الدعوى التأديبية  الثاني:الفرع 

علوم والسائد لدى كل التشريعات في العالم، بأن وفاة الموظف العام تفضي إلى انقطاع الرابطة الوظيفية من الم 
من تعداد الموظفين العاملين في جهة العمل،  اللهيمكن أن يعتبر الموظف الذي توفاه  فلابينه وبين جهة العمل، 

 .2عامبشكل والسبب يرجع إلى انعدام كيانه المادي وعدم وجوده في الحياة 
 :أولا: تعريف الوفاة

 فيما �تي:يتم بيا�ا  افتراضية.هناك نوعين للوفاة الطبيعية. وفاة حقيقية ووفاة   
 :الوفاة الحقيقية/1 

الجسمية التابعة للقلب عن  الأجهزةوالتي تكون بتوقف عمل  عادية،هي تلك الوفاة التي تتم في ظروف   
 .3الإنسانكل حركة طبيعية في جسم 

 الافتراضية:الوفاة /2

ما  وهو من التحري أربعة سنواتيقصد بها تلك الوفاة التي يحكم بها القاضي على المفقود بعد مضي   
 والحالاتيجوز الحكم بموت المفقود في الحروب (بقوله:  الأسرةمن قانون  113نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

 .4سنوات بعد التحري أربعةبمضي  الاستثنائية
 التأديبية:الوفاة على انقضاء الدعوى  رثانيا: آثا 

العمومية  الإدارةفإن خدمته بتلك  الوظيفي،إذا توفي الموظف العام في أي مرحلة من مراحل ممارسة النشاط   
 ينتج(العام للوظيفة العمومية يقوله:  الأساسيتعتبر منتهية. هذا ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في القانون 

 .5)... الوفاةالذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن الأمإ�اء الخدمة 
 الإجراءاتالدعوى الجزائية، وهو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون  لانقضاءالوفاة سببا  حيث تعد 

  .6)...تتقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم(الجزائية، حيث جاء فيها ما يلي: 

                                                           
 .388محمد لخضر بن عمران، المرجع السابق ص / 1
 .130 هاجر راشد عمر الحمد المناعي، المرجع السابق ص / 2
 .398ضر بن عمران، المرجع السابق ص محمد لخ/ 3
 المتضمن قانون الأسرة . 1984يونيو  9المؤرخ في 11-84من القانون 113المادة / 4
 .03-06من الأمر  216المادة / 5
 جراءات الجزائية.والمتضمن قانون الإ 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2015-7-8المؤرخ في  02-15من الأمر  6المادة  6
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ولما كانت الدعوى التأديبية تشترك مع الدعوى الجزائية من حيث العلة وخضوعها لمبدأ قانوني وهو شخصية  
 كذلك  الأمرالجزاء، فإن 

التأديبية التي اتخذت ضد  الإجراءاتفبوفاة الموظف توقف كل  ،بالنسبة للدعوى التأديبية أي تقضي بالوفاة 
 :الأصلعلى هذا  وتفصيلا ،الموظف

 .اللسير فيه محل فلاإذا توفي الموظف قبل تحريك الدعوى التأديبية أو أثناء سيرها  -1
إذا وقعت الوفاة بعد تحريك الدعوى التأديبية وإحالتها على المجلس التأديبي وقبل صدور قرار فيها فإنه يتعين  -2

قضاء الدعوى التأديبية بسبب وفاة على المجلس التأديبي أن يحيل الملف إلى الجهة المختصة التي تصدر قرار بان
 .المتهم

إذا وقعت الوفاة بعد صدور قرار تأديبي يفضي إلى توقيع عقوبة تأديبية وأثناء الطعن فيه فإن الدعوى تنقضي،  -3
 1ةلمبدأ شخصية العقوب إعمالاتنتقل للغير أو الورثة  لاالمتوفي، أي  إلاهذا الجزاء أو العقوبة  تبعةيتحمل  فلا

 بالاستقالة:انقضاء الدعوى التأديبية  الثالث: المطلب

على رغبته ورضاه،  االوظيفية هي الحالة الوحيدة التي تنتهي بها الحياة الوظيفية للموظف بناء الاستقالةإن   
يكون  ولاالوظيفية مع الجهة التي يعمل لديها،  العلاقةنحو إ�اء  تتجه إرادته الحرة والمعتبرة قانو� خلالهاوالتي من 

الحق بإ�اء خدمة الموظف دون أن يتقدم بهذا الطلب، طالما لم يوجد سبب آخر يؤدي إلى إ�اء  الأخيرةلهذه 
 .الشأنخدمته، مع ضرورة التقيد بكافة الشروط التي وضعها المشرع بهذا 

الناجمة عنها  والآثار الاستقالةوشروط  الأول،في الفرع  وأنواعها الاستقالةومن هنا سنتطرق الى تعريف   
 في الفرع الثاني. التأديبيةعلى الدعوى 

 وأنواعها: الاستقالةتعريف  الأول:الفرع  

 :الاستقالة تعريف :أولا

التي تنتهي بها خدمة الموظف العام الذي يشغل مركز  الأسباب، سبب من الوظيفية بأ�ا الاستقالةتعرف    
تعد بمثابة التعبير  فالاستقالةالمؤسسات أو الهيئات العامة، وظيفية لدى إحدى الجهات الحكومية كالوزارات أو 

التي يعمل  الإداريةالوظيفية القائمة بينه وبين الجهة  العلاقةالحرة نحو إ�اء  واتجاه إرادتهالصريح عن رغبة الموظف 
 الأسباببب من رغبة الموظف في ترك الخدمة بإرادته قبل بلوغه السن القانونية، لس وتعرف أيضا بأ�ا ،لديها

 .لها الإدارةوالتي تصبح �فذة المفعول بقبول جهة 
بأنه قد أعتزم ترك الخدمة بصفة �ائية  اطرهيخمن العامل للجهة التابع لها  إعلانكما يمكن تعريفها بأ�ا   

 .2للمعاش للإحالةقبل بلوغه السن المقررة 

                                                           
 .101محمد ماجد �قوت، شرح الإجراءات التأديبية، المرجع السابق ص / 1
 .103-102-101هاجر راشد عمر حمد المناعي، المرجع السابق ص  / 2
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 الاستقالة: عثانيا: أنوا 

صريحة مكتوبة أو ضمنية  الاستقالةظل الوظائف العامة، إما أن تكون تلك  في للاستقالةهناك نوعان   
فيما يلي  نبينسوف  حيث العامةمن تصرفات يبديها الموظف العام، تتم عن رغبته بترك الوظيفة  تستخلص
 .الضمنية الاستقالةالصريحة ومن ثم  الاستقالة

  :الصريحة الاستقالة-1

ما يفيد عدم رغبته باستمرار  اوظف العام الذي يشغل مركزا وظيفين يقدم المأ الصريحة بالاستقالةيقصد     
التي يتقدم  الاستقالةيجب أن تكون  الأصلحيث  ومن كان،سبب   لأيالرابطة الوظيفية بينه وبين جهة عمله 

الجزائري بتنظيم وقد اهتم المشرع ، إرادة حرة حتى تكون معتبرة قانو�بها الموظف العام صريحة ومكتوبه صادرة عن 
العام للوظيف  الأساسيخدمة الموظف، حيث نص القانون  لإ�اء الأخرى الأسباببما لم يقم بذلك في  الاستقالة

ينتج إ�اء الخدمة التام الذي يؤدي  (على أنه:  216العمومي في الباب العاشر تحت عنوان إ�اء الخدمة في المادة 
 .1)المقبولة بصفة قانونية  ستقالةالا.... عن: ( فالموظ صفةإلى فقدان 

 :الضمنية الاستقالة -2

الرابطة الوظيفية، وذلك عن طريق اقترافه بعض الممارسات  لإ�اءالذي يتخذه الموظف  الآخرتعد الخيار     
انقطاع الموظف عن  فعلى سبيل المثالالتي تكاد أن تتم عن رغبته بترك الوظيفة التي يشغلها بشكل غير صريح، 

  .بذلك الإدارةعمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما متتالية دون أن يخطر ال
بذلك ولكنه يتخذ  طلبا صريحاوإن لم يقدم  مستقيلااعتبار الموظف : الضمنية بأ�ا الاستقالةوتعرف  

 .2العملمواقف معينه يعتبرها القانون قرينة على رغبة الموظف بترك 
 الاستقالةالعمومي فإن المشرع لم ينص على نص يذكر فيه  الموظفعام ال الأساسيإلى القانون  و بالرجوع  

بها، بل ذهب أبعد من ذلك حيث اعتبر أن من ينقطع عن عمله دون سبب و دون  بالأخذالضمنية أو يسمح 
 الأساسيالقانون  184وهو ما نصت عليه المادة ، 3تب عليه العزل بسبب إهمال المنصبإذن أو عذر مسبق يتر 

دون مبرر مقبول،  الأقليوما متتالية على  إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (: بقولهاللوظيف العمومي العام 
، وفق كيفيات تحدد عن الإعذاربعد  التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب صلاحياتتتخذ السلطة التي لها 

 .4التنظيمطريق 
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الضمنية، وإنما يعتبر الغياب غير المبرر سببا يسمح  لةبالاستقايقر  لايتضح من ذلك أن المشرع الجزائري   
 .1بمباشرة إجراء العزل للإدارة

 التأديبية:الناجمة عنها على الدعوى  والآثار الاستقالةالفرع الثاني: شروط  

 الاستقالة: شروط :أولا

عليه من السلطة بصفة قانونية أن تتم وفق طلب مكتوب وتتم الموافقة  الاستقالة لتماماشترط مشرعنا   
 .المختصة

 الطلب المكتوب: -1

إلى ذلك وفق ما تنظمه  إرادتهتقديم استقالته أن تتجه في الزم الشرع الجزائري الموظف الذي يرغب    
حيث يعبر عن ذلك بطلب كتابي حيث نصت المادة  للالتزامالرضا المقرر في النظرية العامة  ةالعامة لصح الأحكام

 الاستقالةيمكن أن تتم  (لا: أنه العام للوظيفة العمومية على الأساسيالمتعلق بالقانون  06/03 الأمرمن  218
معنى ذلك  و بصفة �ائية بالإدارةالتي تربطه  العلاقةبطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع  إلا

على رغبة أخرى  دلالةتحمل أي  لاأي أن المشرع الجزائري اشترط توفر إرادة من الموظف ويجب أن تكون صريحة 
.ترددا ملحوظا، أو يكون مكرها وغير ذلك الاستقالةمخالفة لما يريده الموظف، كأن يعبر عن تظلم أو يحمل طلب 

 الإثباتغير الصريحة أن يثبت ذلك أمام القاضي بكل وسائل  وحالات الإرادةكما يشترط على الموظف  
 .من الضغط عليه

الطلب المكتوب الذي يتقدم به الموظف إلى  خلالالصريحة من  الإرادةالحكم بوجود  يتم تبعا لذلكو  
 06/03 الأمر في فقرتها الأولى من 219التعيين وقد عالجت المادة  صلاحياتالسلطة المختصة وهي التي تملك 

 الإدارةالمختصة ممثلة في العام للوظيفة العمومية ذلك بأن يتم إرسال الطلب إلى الجهة  الأساسيالمتعلق بالقانون 
حيث نصت على  التعيين،الجهة التي تملك سلطة  وبالأخصوظيفية بها  علاقةالتي ينتمي إليها الموظف وتربطه 

ويتعين علية أداء  الإداريالتعيين عن طريق السلم  صلاحياتالسلطة المخولة  غلىيرسل الموظف طلبه : (أن 
 ).ر قرار عن هذه السلطةالواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدو 

 :من السلطة المختصةالموافقة الصريحة -2

العام للوظيفة العمومية  الأساسيالمتعلق بالقانون  06/03 الأمرمن  فقرتها الأولىفي  220نصت المادة    
 يتعين التعيين التي صلاحياتبعد قبولها الصريح من السلطة المخولة  إلاأي أثر  الاستقالةترتب  (لاعلى ما يلي: 

في هذا النص يشترط المشرع  ، الطلب إيداعمن تاريخ  ابتداءاعليها اتخاذ القرار بشأ�ا في أجل أقصاه شهران 
استقالة  بقبول تقوميمكن أن  لاالمختصة والتي تكون أيضا مكتوبة بحيث  الإدارةالجزائري الموافقة الصريحة من 
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آثار من تاريخ الموافقة  منوما يترتب عنها  الاستقالةويبدأ سر�ن  الإدارة،بعد اقتران طلبه بموافقة  إلاالموظف 
العمومية لرغبة  الإدارةيمكن أن تخضع  لا في هذا الشأن إيداع الطلب،وليس من تاريخ  الإدارةالمتخذة من جانب 

يتضرر  لاوحتى ، للمرافق العام اللائقالموظف الذي يلتحق بوظيفته حيث شاء ويتركها متى شاء، بل يتعين التسيير 
يفصل بين  لاشكليا بحيث  إلايعد  لاالمعنية ولكن ذلك  الإدارةتتم عبر موافقة صريحة من  وجب أنبتلك الرغبة 

 . 1المحددة قانو� الآجال سوى الاستقالةوتحقيق  الإدارةقبول 
 :على الدعوى التأديبية الاستقالة ثانيا: آثار

 الاستقالةالمتضمن قبول طلب  الإداريالتأديبية قبل صدور القرار إذا كان خضوع الموظف العام للمساءلة   
أن التساؤل يثار  إلاباعتبار أن مناط الخضوع للنظام التأديبي هو اكتساب الصفة الوظيفية،  إشكالايشكل  لا

التي التأديبية  للأخطاءحول مدى خضوع الموظف المستقيل للمساءلة التأديبية بعد تركه للخدمة سواء بالنسبة 
التي  للأخطاء، أو بالنسبة الاستقالةالمتضمن قبول  الإداريارتكبها قبل تركه للخدمة واكتشفت بعد صدور القرار 

تشكل  الاستقالةالفقهية في هذا الشأن حول ما إذا كانت  الآراءيرتكبها بعد تركه للوظيفة العامة، وقد اختلفت 
 الآتي:المستقيل وهو ما سنحاول إيضاحه على النحو عقبة أمام مباشرة الدعوى التأديبية ضد الموظف 

سبب بشرط أن  لأيالمشرع المصري مباشرة الدعوى التأديبية ضد الموظف حتى بعد انتهاء خدمته  أجاز 
يكون التحقيق معه قد بدئ فيه قبل انتهاء الخدمة، أما إذا كان الخطأ المرتكب يترتب عليه ضياع مالي، فإنه يجوز 

إلى أن المشرع المصري  الإشارةالتأديبية ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء خدمته، وتجدر تحريك الدعوى 
تقبل هذه  لاالتأديبية، حيث  مةخروجا على القاعدة التي تقضي بعدم جواز قبول استقالة الموظف المحال للمحاك

والحكمة من ذلك قطع  ،2شالمعا إلى الةالإحإذا حكم في الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو  إلا الاستقالة
فقد اقترح المشرع المصري  ، الاستقالةالتأديبية عن طريق المساءلة الطريق على الموظف الذي يريد أن يتهرب من 

قام الفصل غير في آثارها م الاستقالةالتأديبية، في هذه الحالة تقوم  الإجراءاتالفصل التأديبي كبديل ليحل محل 
تقوم بذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، فليس هناك ما يمنع  الإداريةذلك فإنه إذا كانت النيابة  ومعالتأديبي 
 الموظف الذي يراد إحالته إلى التأديب لكن عليها قبل استقالةمن أن تفعل نفس الشيء بخصوص قبول  الإدارة
 .3قرار إحالة الموظف للتأديب إصدار ذلك

على  1959/02/14المؤرخ في  309/ 59من المرسوم رقم  33ص في المادة أما المشرع الفرنسي فقد ن  
 إلا الإدارةفي ممارسة الدعوى التأديبية من وقائع لم تكتشفها  الاقتضاءيكون عقبة عند  لا الاستقالةقبول (أن: 

 ).الاستقالةبعد قبول 
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المشرع الجزائري لم ينص صراحة  السالف الذكر، نجد أن 03/06 الأمربالرجوع إلى التشريع الجزائري أي و   
النظام التأديبي بالصفة  لارتباطالمرتكبة بعد ترك الوظيفة  الأخطاءالموظف المستقيل عن  مساءلةعلى إمكانية 

المقبولة بصفة قانونية، كما لم ينص أيضا على المساءلة التأديبية للموظف المستقيل  بالاستقالةالوظيفية، والتي تقضي 
 .رتكبة قبل ترك الخدمة وتم اكتشافها بعد انتهائهاالم الأخطاءعن 

يجعلها  الاستقالةقبول ( منه على أن: 64نجده قد نص في المادة  66/133رقم  للأمره وبالرجوع كما أن  
). الاستقالةيمنع عند اللزوم من مباشرة الدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشف بعد قبول  ولارجوع فيها،  لا
يمكن التراجع عن  لا....(للقضاء ما يلي:  الأساسيمن القانون  04الفقرة  85ص المادة وجاء في ن  

التي يمكن كشفها  الأفعال، دون إقامة الدعوى التأديبية بسبب الاقتضاء، عند الاستقالةتحول  ولامقبولة،  استقالة
 ...).بعد قبولها

يكون عقبة في ممارسة الدعوى  لا الاستقالةهاتين المادتين أن المشرع قضى بأن قبول  خلالويتضح من   
 .1للاستقالة الإداريةالتأديبية بسبب أفعال اكتشفت بعد قبول الجهة 
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 :الفصل الثاني خلاصة

لقرارها التأديبي شريطة أن يكون  الإدارةتقضي الدعوى التأديبية بالطرق العادية وذلك عن طريق سحب    
مراعاتها حتى تتمكن  الإدارةإلى شروط أخرى التي يجب على  بالإضافةالقرارات الجائز سحبها، هذا القرار من 

آثاره  و إعدامالمسحوب  الإداريمن سحب قرارها، ويترتب عن إجراء السحب آثار قانونية تتمثل في زوال القرار 
الحق في تحريك الدعوى التأديبية  إلى ما كانت عليه، كذلك يعتبر سقوط الأوضاعالقانونية بأثر رجعي، وإعادة 

، حيث يبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ معاينة لانقضائهاالمؤدية  الأسباببمضي المدة المحددة قانو� من 
العقابية للخطأ التأديبي بشرط  الآثارارتكاب الخطأ التأديبي، فإذا اكتملت المدة المنصوص عليها للتقادم زالت كل 

مضت دون انقطاع، حيث تنقطع مدة التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة أن تكون المدة قد 
  .التأديبية أو الجزائية

عن مباشرة الدعوى التأديبية ضد الموظف المخطئ  الإدارة تتنازلوهو  لانقضائهاوهناك أيضا طريق آخر   
ة في هذا المجال، كما يمكن لها أيضا التنازل عن قبل إصدار قرارها التأديبي نظرا لما تتمتع به من سلطة تقديري

وذلك بواسطة إجراء الصلح وفقا للتشريع المعمول به ،وتنقضي أيضا  الإداريالدعوى التأديبية أمام القضاء 
الدعوى التأديبية، كما تنقضي بفقدان  لانقضاءعن طريق صدور العفو الذي يعد سببا  للإدارةالمنفردة  بالإرادة

فيها، وبفقدا�ا  الاستمرارو بالوظائف الوطنية  للالتحاقتابع تأديبيا للجنسية ، والتي تعد شرطا أساسيا الموظف الم
 الأعضاءودون مراجعة اللجنة المتساوية  ةالبقاء في الوظيفة، فيتم تسريحه بغير الطرق التأديبي صلاحيةيفقد الموظف 

 .أي بقوة القانون
الدعوى التأديبية سواء كانت الوفاة حقيقية أو حكمية وبالتالي تنقضي  لانقضاءوتعتبر وفاة الموظف المتابع سببا 

معها جميع آثارها إذا حدثت الوفاة قبل صدور القرار التأديبي، أما في حالة صدور القرار التأديبي قبل وفاة الموظف 
من تنفيذ  القانونيوجد ما يمنع  لافالمتابع وكان هذا القرار يحمل في طياته عقوبة مالية كعقوبة الخصم من الراتب، 

 .هذه العقوبة في حدود ما يتعلق بمركزه الوظيفي، وتسقط بالوفاة تلقائيا لعدم استحالة تنفيذها
المقبولة بصفة قانونية، بحكم أن للموظف الحق في طلب إ�اء  بالاستقالةكذلك تنقضي الدعوى التأديبية  

مجموعة من الشروط الواجب توفرها  الاستقالةنفردة، ويجب أن تتوفر في طلب بإرادته الم بالإدارةالتي تربطه  العلاقة
 هذه الأخيرة آثارها القانونية. حتى ترتب
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 الخاتمة:

يعتبر التأديب من الموضوعات التي كثرت فيها المؤلفات العامة منها أو المتخصصة، وإذا كان التأديب يقوم  
التأديبية، وضما�ت التأديب فإن موضوع انقضاء  السلطةالتأديبية،  العقوبة على أسس أربعة هي: الخطأ التأديبي،

 الأسس.يقل أهمية عن هذه  لاالدعوى التأديبية 
التي تنقضي بها الدعوى التأديبية في النظام القانوني الجزائري كان  الأسبابولما كان موضوعنا ينحصر في  

فالمشرع الجزائري على  ،بالموضوع من كل جوانبه الإحاطة خلالمن علينا أن نتطرق إلى ماهية الدعوى التأديبية 
هذه الوظيفة للفقه، والذي بدوره يصعب  الم يعطي تعريفا للدعوى التأديبية، تارك الأخرىغرار غالبية التشريعات 

 ، كماكل دولة  المختلفة للسلطة التأديبية التي تتبناها الأنظمة اختلافومرد ذلك إلى  ،دقيقة اتعليه إعطاء تعريف
عامة أو عادية وهي صدور قرار إداري تأديبي  الأسبابأسباب انقضاء الدعوى التأديبية متعددة، فقد تنقضي أن 

 تأييده .أو حكم بات يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه أو 
يكون قد تنقضي دون الوصول إلى مبتغاها أي من غير صدور القرار التأديبي أو الحكم البات وذلك  كما 

 الإدارةلقراراتها ضمن الشروط التي يجب توافرها، أو بتنازل  الإدارةبمضي المدة أي التقادم المسقط، أو بسحب 
بقوة القانون العفو الشامل عن الجرائم التأديبية، وبالوفاة  أيضا قد تتقضي الدعوى التأديبية، عن الدعوى التأديبية

الحالات، في انقضائها في بعض  سبباالمقبولة والقانونية  الإستقالةون التي تؤدي بالضرورة إلى انقضائها، وقد تك
 الآتية:النتائج  إلىنتوصل  الأخير في
القرار التأديبي يصدر من جهات إدارية التي تختص بمجال التأديب، كما هو الحال في القرار التأديبي الذي  -

ماة وعلى ذلك فإن االمحضر القضائي، ومهنة المح يصدر ضد الموظفين أو ضد فئة المهنيين كمهنة الموثق، مهنة
  .القرار التأديبي يشكل النهاية الطبيعية المساءلة التأديبية

والنطق به فإن قرار الهيئة  الأخيرتقضي الدعوى التأديبية كذلك بصدور حكم قضائي بات، فبصدور هذا  - 
 .الشيء المقضي به، حيث يعتبر عنوا� للحقيقةالمختصة كأي عمل قضائي، يكون حائزا لقوة  الإداريةالقضائية 

تنقضي الدعوى التأديبية بسحب القرار التأديبي متى تضمن القرار محل السحب عقوبة مبالغ فيها، أو كانت  - 
تنطوي على نوع من الظلم تجاه الموظف، أو أنه أسس على وقائع غير صحيحة، أو تم اتخاذه بموجب إجراءات 

 .التأديبية بالإجراءاتالصادرة عن وزارة الداخلية الخاصة  07جاء في التعليمة الوزارية رقم غير كافية، وهذا ما 
 لانقضاءتنقضي أو تسقط الدعوى التأديبية بالتقادم أي بانقضاء المدة القانونية التي حددها القانون؛ فالمدة المحددة 

أي يسقط  ،ينة الخطأ دون إخطار المجلس التأديبيمن تاريخ معايوما  45الدعوى التأديبية في الوظيفة العامة مضي 
من القانون  03/06 الأمرمن  166، وهو ما نصت عليه المادة الأجلالخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا 

إذا ارتبط الفعل المنسوب للموظف بجريمة جنائية إلى غاية الفصل  الأجلالمتعلق بالوظيفة العام، وينقطع هذا 
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أيضا بأي إجراء من إجراءات  الأجلالقانون، كما ينقطع  نفسمن  17قضية الجزائية طبقا للمادة النهائي في ال
 .التحقيق أو المتابعة التأديبية أو الجزائية

ويكون ذلك قبل إصدار قرارها  للإدارةلمبدأ السلطة التقديرية  إعمالاعن القرارات التأديبية  الإدارةجواز تنازل  - 
 .التأديبي

ي الدعوى التأديبية بالعفو الشامل إذا لم يصدر قرار �ائي أو حكم قضائي بات يؤدي إلى انتهائها كما تنقض - 
 .هو الشأن بالنسبة للعفو الشامل في المجال التأديبي على عقوبة التسريح طبقا لقانون

ريق التأديبي دون مراجعة انقضاء الدعوى التأديبية بفقدان الجنسية بالنسبة للموظف العام، فإنه يفصل بغير الط -
 .أي بقوة القانون الأعضاءاللجنة المتساوية 

نظرا لخصوصية بعض القطاعات منها  الحالاتالمقبولة قانو� في بعض  بالاستقالة تنقضي الدعوى التأديبية  -
 العدالة.

 .مبدأ الحيادالجهة المختصة بالتحقيق هي نفسها الجهة التي تملك سلطة التأديب، وهي ما يتنافى مع  - 
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 يهخص                                                          

                  
 رُبونذ انًزكشح يىضىع اَقضبء انذعىي انزأدَجُخ فٍ انقضبء انجضائشٌ فهٍ يٍ انًىضُع 

انهبيخ فٍ يجبل انزأدَت، وعهً هزا اأنسبط ويحبونخ يُب جًع يخزهف طشق انقضبء انذعىي 

ووضعهب ثٍُ َذٌ انقشاء ثصفخ عبيخ وفئخ انًىظفٍُ وسجبل انقبَىٌ ثصفخ خبصخ حزً انزأدَجُخ 

َزسًُ نهى يعشفخ انطشق انزٍ رقضٍ ثه انذعىي انزأدَجُخ وثبنزبنٍ فبنذعىي انزأدَجُخ رُقضٍ 

ثصىس قشاس رأدَجٍ يٍ انسهطخ انًخزصخ قبَىَب ، أو صذوس حكى ثبد َهبئٍ فُه أٌ حبئض نهقىح 

ثه وهزا هى انىضع انطجُعٍ انُقضبء انذعىي انزأدَجُخ، كًب رُقضٍ ثأسجبة انشٍء انًقضٍ 

أخشي قذ رطشأ عهُهب أثُبء انسُش فُهب وقجم انفصم فٍ يىضىعهب وفٍ اَقضبؤهب ثغُش انطشق 

انعبدَخ ورنك َكىٌ ثسحت اإنذاسح نقشاسارهب ، وثبنزقبدو، أو ثزُب صل اإنذاسح عُهب، وقذ رُقضٍ ثقىح 

ٌ رنك ثإجشاء انعفى انزٌ ايزذ إنً انًجبل انزأدَجٍ، وثفقذاٌ انجُسُخ سىاء اأنصهُخ انقبَىٌ وَكى

 –شأَهب شأٌ انعقىثخ انجضائُخ  –أو انًكزسجخ، وقذ رُقضٍ ثبنىفبح، وركىٌ ثزهك انعقىثخ انزأدَجُخ 

وقذ  . رزسى ثبنطبثع انشخصٍ، َجت أٌ رىقع عهً شخص حٍ، وهٍ َزُجخ حزًُخ انُقضبئهب

ثعض انحبانذ ثبانسزقبنخ ثششط قجىنهب يٍ انجهخ انًخزصخ ثبنزعٍُُ رُقضٍ فٍ  
Résumé 

La mémoire traitait le sujet de la question de l'expiration du dossier disciplinaire dans le 

système juridique algérien,car c'est l'un des sujets importants dans le domaine de la 

discipline et sur cette base, nous essayons recueillir les différentes méthodes de jugement du 

dossier disciplinaire et les remettre entre les mains des lecteurs en général,et de la catégorie 

des fonctionnaires et des juristes en particulier afin qu'ils puissent connaître les modalités 

selon lesquelles le dossier disciplinaire l'exige. 

En conséquence le dossier disciplinaire et clôturer par les formes d'une décision disciplinaire 

de la part de l'autorité légalement compétente. Ou le prononcer d'un jugement définitif. 

C’est la situation normale pour que l'action disciplinaire soit rejetée, car elle devient 

caduque pour d’autres raisons  qui peuvent survenir au cours de celui-ci et avant de décider 

de son objet et de son expiration par d'autres moyens que les méthodes normales, et c'est en 

retirant dans lequel tout détenteur de l'autorité de la chose jugée soit par le retrait de 

l'administration de ses décisions, soit par la prescription, soit par l'abandon de 

l'administration à celui-ci et peut devenir caduc par la force de la loi. 

C'est-à-dire par l'amnistie qui s'est tendu au domaine disciplinaire et par la perte de la 

nationalité qu'elle soit acquise et peut expirer avec la mort et que l'append disciplinaire 

comme la peine pénale et de nature personnelle doit être signé sur une personne vivante qui 

est la conséquence inévitable de sa caducité et dans certains cas il peut expirer  

par démission à condition qu'elle soit acceptée par la désignation 


